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أد. ساد د کاش 


۳ هوالع 


المقد مه : 
الحم للهء والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله وعلی آله 


و یرل ومن والاه؛ و بعل : 


فقد شاع بين كثير من السادة الفقهاء وأهل العلم الکرام من الحنفية 
وغیرهم؛ واستقر في آذهانهم: آن المذهب الحنفي نکن من أقوال 
الا مام ۴۳ حنيفة رضي الله عنه وأقوال كبار أضخاه: أبي یوسف 
ومحملر وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالی» هذا مع اختلافهم مع 
الإمام أبي حنيفة في مسائل فرعية وأصولية كثيرة غير قليلة »> كما هو 
معلوم ظاهرٌ لكل من طالَم كيب المذهب الحنفي في الأصول والفروع» 
وخلافهم فيها آظهر من أن ینکر. 


(۱) ينظر تأسيس النظر لابي زيد الدبوسي (ت١47ه)‏ ؛ الإنصافسفي بیان أسباب 
الخلاف للدهلوي ص ۰1۰ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ۱۰۲ ط باكستان» 
۱ مع رسائله. التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ۰۱۱۳ عمدة الرعاية للكنوي 
۱ ححسن التقاضي ص۰۵۹ أبو حنيفة لأبي زهرة ص ۰۳۹۳ وغيرها. 


لا من كاز ست الإمام كان مجتهداً مستقلاً في الأصول 
التي بنئ عليها أقواله في الفروع الفقهيةء فهم مختلفون في القواعد 
الأصولية قواعد الاستنباط التي عرف بالمناهج والمسالك التي یلتزم بها 
الإمام الفقيه المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. 

وقد وت راقم ویخاصة رأي أي بوتت وح ا سین 
و ار لته من لك کل مب لي همم ور 
هذا التخالف الکبیر» والحال آن المذهب الحنفي هو مجموع آقوال ۳ 
أبي حنيفة وآرائه واجتهاداته التي صَدَرَ عنها في مسائل الفقه» وتوصّل 
إليهاء واستقر علیها إذ هو صاحب المذهب؛ والیه وليب 

وقد بلغت نسبة الفروع والمسائل الفة لفقهية التي حَصلَّت فيها المخالفة 
من الصاحبين مع الإمام نحو الثلّث» والثلت كر اوقل : الاين . 

#٭ وهكذاء فإنه بسبب ذلك وضع علماء المذهب في خلال مؤلفاتهم 
ضوابط للمعتمد في المذهب ويا للمفتى به من تلك الأقوالء 
ونصوا على أن الفتوی في المذهب على رأي الامام أبي حنيفة مرت 


T/1 حاشية أبن عابدين‎ » ٤۸/١ ينظر -حاشية الطحطاوي علي الدر المختار‎ )١( 


ط دفشق؛ دة الر عاية ؛ للكنوي ص ۱۸ نقله عن ال ما الغزالي في المتخول؛ وينظر 
إرشاد أهل الملة للعلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي : ص۱۸ ۲ (ط کر دستان). 


وعلی رأي أحد هؤلاء من أصحابه مرة» وعلی التخيير بين قولين في 
حالات آخری» ومرة رابعة بحسب قوة الدلیل» وغير هذا مما سيأتي. 

وهکذا تختلف هذه الضوابط باختلاف واضعيها في مدارکهم التي 
بتوا علیها ذلك وتباین وجهات آنظارهم؛ ویحسب اختلاف موازین 
الترجیح عند کل منهم ولکن الواقع أن فیها سا بغیر ملزم. 

ومسألة المعتمد في المذهب مسألة مهم من بالحاح حاجة أهل 
العلم عامة» طلابا ومدرسین ومفتین ويُتطلّع لدراستها دراسة علمية 
واقة اة تجمع كل ما قيل فيها من علماء المذهب» مع التأمل فيها 
وتقليب النظر في ضوابطهاء والبحث عنها في أعماق كتب المذهب 
وفروعه وأصولهء وما کنب وبّث فيها عَرَضاً من قواعد وموازين» ثم 
الصدور بعد ذلك بنتائح لا معة ‏ وثمار يانعة. 

# وان من أشهّر من تعرزض لذكر ضوابط المفتی به في المذهب 
الحنفي؛ و آقدم من أظهر علامات وأمارات المعتمد عليه فيه: 

الإمام الإسبيجابي (ت۵8۷ه) في شرحه لمختصر الطحاوي» والإمام 
قاضي خان (ت۵۹۲ه) في فتاواه. وکذلك معاصره الامام القاضي الغَرْنوي 
(ت۵۹۳ه) في کتابه: «الحاوي القدسي»۰ والامام العلامة" قاسم بن 


T/T في خاتمته‎ )١( 


َطُلُويُعا (ت۸۷۹ه) في كتابه: «تصحيح القدوري؟» وغيرٌ هؤلاء. 

كما شارك في ذلك الامام العلامة المعروف بابن كمال باشا أحمد بن 
سليمان (ت + 45ه)ء:.صاحب المصئفات. والرسائل الکثیرت فقد کتب 
في طبقات الفقهاء والمجتهدین والمرجحین والمخرجین؛ واختلف عليه 
فيها کثیرآ ولم يلم له في توزيع الفقهاء على تلك الطبقات. 

وهکنا جا« يعدم اة الممطفين العلامة این اندي زك ةا 
فجن ثمرة ما کیب في ر والمفتئ به في منظومة له» سماها 
«عقود رسم المفتي»۰ في أربع وسبعين بیت ثم شرحهاء وطبعت مفردة» 
كما طبعت أيضاً مع رسائله ۵۲۱۰/۱ وکتب لها الانتشار والاشتهار. 

ولم آقف فیما اطلعت عليه على رسالة مفرّدةٍ في هذا الموضوع عند 
أئمة الحنفية لغير ابن عابدین؛ مع التذکیر هنا إلى أنه لا بد من التأمل فیما 
كتبه رحمه الله في ذلك» وما ذكره فيها من ضوابط. 

* وهكذا كان نتيجة لتداخل أقوال أصحاب الإمام أبي حنيفة مع 
آقواله» أنه صار يقال عن الذي يلد أبا یوسف في قوله حال ترجیحه أو 
اختياره» أو محمدا في قوله» أو زفر في 0 رخست جات الا 
المرجحين في المذهب. يقال عنه : إنه حنفي مع أن الحنفي في الأصل : 
هو مَنَ قلد إِمَامَ المذهب ب الإمام اڪ قطني آرائه واجتهاداته التي 
استقرٌ عليهاء إذ المذهب الحنفي منسوب إليه. 


* والسؤال المهم الذي یطرح نفسّه بعد هذاء والذي تحيّر في 
الجواب عنه كثير من العلماء كما سنری : كيف صارت هذه الأقوال الثلاثة 
آو الا کتز: أو سمها: المذافنية التلائة أو الاک بطلق.عانها سينا 
مذهب آبي حنيفة» أو المذهب الحنفي» أو مذهب الحنفیة؟ 

وما هو تاريخ حصول هذا المج بين تلك الأقوال؟ 

وهل هذا اا في كل 9 المذهب المتقدمة والمتوسطة› 
والمتأخرة؟ آم هو في بعض منهاء دون آخر؟ 

وهل هذا في الكتب المطولة والشروح فقطء أم في المتون أيضاً؟ 

ثم ما هو حال المختصرات المعتمدة المشهورة في المذهب» والمتون 
المتداولة المعتبرة» وعلی آي شيء درحت وسارت واستقرت واعتمدت؟ 

ومتی استقر ذلك الدمج وتأصّل وانتشر؟ 

ومااسبب ذلك؟ 

وهل ما حصل صحیح ملزمٌ لا بث فيه» ولا يناققش؟ 

آم یحتاج الامر إلى إعادة نظر وتأمّل في ذلك» وبخاصة أن الحنفية - 
الإمام الاعظم ورأیه ويتشعون ۳ و احتهادانه الخاصة نك ا لبيان رأیه 
مقابل راي غيره» وکذلك لمعرفتها لمن آراد أن بقلده فیها؛ ویأخذ نها: له 
فقه غیره من الفقهاء وان کانوا من تلامذته؟ 


ثم ما هو الجواب العلمي المحقق المحيّرٌ في ذلك کله؟ 

وهل من ثمرة واقعية وفائدة للخلاف الحاصل في ذلك آم لا؟ 

هذا ما يدور عليه فك" هذا البحث الذي بقیت في جمع نصوصه 
والکتاية قد آزید من مقر معن وله الخد والثفل فتحررا له وها 
وأرجو أن يجد القاری؛ الکریم في هذه الصفحات جوابا عما تقدّم من 
تساژلات. مع فوائد أخرئ كثيرة تهم الفقهاء» وذلك من خلال ما وقفت 
عليه من كلام علماء المذهب وأئمته ممن تعرض لهذه المسألة» وما دار 
حولها وما سجل فيها من مناقشات وأخذ ورد وكذلك من خلال دراسة 
واقع بعض مصتفات المذهب الحنفي من المختصرات والشروح» 
ومناهج مولفیها فيها. 

# هذا مع التتبیه هنا إل أنه ليس غرضي أبدا من هذا البحث دعوة 
المفتي أو المستفتي الوقوف عند قول الإمام أبي حنيفة فقطء والأخذ به 
دون غيره من الأقوال الفقهية» سواء كانت من أقوال أصحاب الإمام أبي 
حنيفة المنتسبين الیه» أو من أقوال غيرهم من أئمة بقية المذاهب الاربعة 
رضي الله عنهم أجمعين» بل أقول: الأمر واسع» ومن له ذلك أصلا؟ ! 

ولتت رف .الما مدن يتكتح_واسعاى لاعن يناعي لتق يفون 
معيّن دون آخرء ولا ممن يُضيّق على الناس» فان دين الله دين يسر وسعةٍ 


۱۱ 


وسماخة» ون اختلاف العلماه. رحمة للانة وایما رحمف. «فیهجا كان 
الاختلاف أكثر: كانت الرحمة اوق 9 
يقول الإمام سفيان الثوري (ت71١ه)‏ رحمه ال ١لا‏ تقولوا اختلف 
العلماء في كذاء ولكن قولوا: اقرع العا ء علی الم ني عو 
بل ابا انا اغات فرب الققهاء: فلا آنهی آحدا من إخواني أن 


ا : 


وقال کذلك: «ٍذا رايت الرجل يعمل العمل الذى الف فيه وأنت 
ترئ غیره: فلا تنه 

والتصوصی في هذا كثيرة» واس چا مزشع وان هذا سعتی) وذکر 
نصوصیه وصوره وواقعه وانما آردت الاشارة إليه؛ لدفع وهم ذلك. 

# وقد سمت هذا البحث: «تکوین المذهب الحنفي» مع تأملات في 
ضوابط المفتی به»ء وجعلته بعد هذه المقدمة في ستة فصول» ثم خاتمة: 

الفصل الاول: عرْض آقوال علماء الحنفية في هذه المساألة» وما ذکر 


(۱) ینظر الدر المختار مع ابن عابدین (ط دمشق) ۲۲۲/۱ 
(۲) المیزان الکبری ص ۵ ۲. 

(۳) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي 14/۲ 

(4) الفقیه والمتفقه ۰1٩/۲‏ 


الفصل الثاني: حول تاريخ جعل أقوال الأصحاب من مذهب الإمام 
أبي حنيفة» وإدخالها في المفتی به. 

الفصل الثالث: الاختلاف بين علماء الحنفية في ضوابط المفتی به. 

الفصل الرابع: سبب ذكر الأئمة المصتفين في الفقه الحنفي رأي 
الإمام ورأي أصحابه معا مُقترنين. 
للإمام في المسألة. 

الفصل السادس: اعتماد غير قول امام المذهب عند کل من المالكية 
والشافعية والحنابلت ثم تأتي الخاتمة» وفيها آهم فوائد هذا البحث. 

هذا وأسأل الله تعالیْ العفو والعافية والاخلاص والسّداد والهداية 
والقبول وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين» وصلى الله وسلم على سيدنا 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعين › والخید له ولا واعرا. 
وكتبه 


د. سن يكب کاش 


جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
م Alife‏ 


1۳ 


الفصل الأول 
عرض آقوال علماء الحنفية في هذه المسألة 
وما ذكر حولها من مناقشات 

۵ آول من وقفت" عليه ممن تعرض لمسالة: : هل المذهب الحنفي 
مكوّن من قول الإمام وقول آصحابه وهل هو موف منهما جميعاً. وهل 
أقوال أصحابه ومذاهبهم تنسب له وتعتبر من مذهبه أم ل 

إن ن آول من کب فیهاه وأبدی آنه رآیه ونظره فيها بتوسع: : هو الإمام 
العلامة الشهيرء والمدقق الكبير الشيخ عبد الغني ابن العلامة الفقيه 
الماهر الشيخ إسماعيل النابلسي الدمشقي » صاحب التصانیف الشهيرة 
الكثيرة الفائقة» المتوفئ سنه ۱۱6۳ه رحمه الله تعالی. 

ا - ون رس موی 
خاصة سماها: چ je‏ للحضرة الشريفة في أن مذهب پم 
يوسف ومحمد هو مذهب أبي حنیفة». 

وتقع هذه الرسالة في تسع لوحات خطية من القطع الو سط ‏ وعندي 
منها عدة نسَح خطية» ولم تطبع بعد أنقل فیما يلي ملخّصاً لمقدمتها؛ 


١ 


وما جاء فيها من تصوير السا نم أعقييها بخلاصة جوابه» وأتبع ذلك 
بدراسة هذا الجواب وما کی حوله ن ات ومناقشات» وما جاء في 
المسألة معا وعتضوضا اعد من تیا اتن لماء الحنفية المتأخرین 
ممن جاء بعد العلامة النابلسي؛ رحمهم الله جمیعاً 
ممن تعرّض لهذه المسألة قبل سلطان الحجاز الشریف سعد بن زید؛ 
وسواله العلامة النابلسي عنها. 

ومن المؤشّرات إلى قلة بل ندرة من بحثها: أن العلامة النابلسي مع 
اطلاعه الواسع في المذهب لم يشر إلى أحدر تعرّض لهذه المسألة قبلهء 
بل قال في ختام رسالته: 

«وهذا التحقیق على هذا الونوال» لم نجده صرح به أحدّ من العلماء 
آمل الکمال لا في کتاب: ولا تقرير؛ ولا تصنیف ولا تحریر وقو 
من الفتوح المدني واللّفس ايِمتي»...» 

مع أنه یغلب على ظني أن علماء المذهب قبل النابلسي قد بحثوا في 
عذه المسآلة ‏ اما برسالة حاصة. أو عرّضاء. ولكن لم ينيسر لي الوقوف 
علی شيء من ذلك» عسی الله أن يجمعني بها إن كانت موجودة» وهو 


أكرم الأكرمين. 


المطلب الأول 
جواب الإمام النابلسي في المسألة 


# قال العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي في أول رسالته السابقة 
الق ما تف 

e‏ لله الذي ب کتاره الكريم» و صا لبيان اق 
الشريفة » ی می ل س ال اة ال 

هذه سكل عملتّها انا لسوال ۱ عظیم» تافلا عنه ذو الفضائل 
والمفاخر والتکريم» صاحب ١‏ اللطائف اة والكمالاات العلمیة 
والورانة المحمدية: الشریف این الشریف ۰ واللطیف ابن اللطیف... 
سلطان بلاد الحجاز الامام الشریف سعد ابن الامام الشریف 


TT rT‏ ولد سنة ۱۰۵۲ه. وقد ولي إمارة 
مكة المکر مة بعد أبيه سنة ۱۰۷۷« ثم حصلت فتن ومحن فر الامارة مدةه ثم عادت 
إليه بعد حروب بینه وبين الشریف عبد الله بن هاشمء واستقرت له الامارة سنة ۱۱۰هه 
IT‏ ویعدها نزل عنها لابنه سعیده وتوفی رحمه ال تعالین سنة 
۰ مس . ینظر الاعلام» للزركلي ۸۵/۳. 


زيد....فإنه حفظه الله تعالی ساءلنا ونحن في مکان ييه المبارث 
وت نویه الس وه ره تعالی وتبارك» في يبع التخل» 
جيه يل تر س سيل عك عسام يلحك الا ين ترا الغاية 
القصوی. وصورة سؤاله: 

ما تقولون في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحبیه أبي يوسف 
ومحمد فان كل واحدر منهم مجتهدٌ في آصول الشرع الأربعة : الکتاب 
والسنة والإجماع والقياس» وکل واحد دهم 1 له تقل 7 قول 
الا خر في المسألة الواحدة الشرعية ؛ وکیف مرن هذه المناهب العلاثة 
مذمباً واحدآ وثقولون إن الكل مذهب أبي حنيفة ؟ 

وتقولون عن الذي يقل آبا یوسف في مذهبه أو محمدا: إنة حنفي 
وانما الحنفي من قلّد آبا حنيفة فقط فيما ذهب الیه؟ 

واخبرنا حفظه الله تعالی آنه ساءل كيرا من علماء الروم المحققین 
منهم» فلم يُجِبّه أحدٌ منهم عن هذا السوال بجواب شافو. 

وكنت يومئذٍ نزیله في المحل المذکور؛ في شهر شعبان» عام خمس 
ومائة وألف. فحَضرتي بعض شيء من الجواب؛ ولم يكن عندي في 
ذلك الوقت ما أستعين به من بقل ولا كتاب؛ لأني كنت على جناح 
السفر» وذنْب التقصیر عند الكرام مختفر. 

حبرل وصلنا......الن جوار جه المصطفی صلی الله علیه وسلم 


بالمدينة المنورةء وأتحفنا الله تعالی بزيارة حجرته الطيبة المطهرة» وكان 
دخولنا في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك» نخسا ع ال الرافر 
من العبادة التي لذ اة فاجتمعنا بالسادة اي من العلماء 
2 واطْلّعنا في مذهب أبي ف عل لول والفروع؛ 
لتا E‏ ذلك القول المقبول» والجواب العالي المرفوع ارفا 
(الجواب الشریف للحضرة 23 في أن مذهب آبي يوسف ومحمد هو 
مذهب أبى حنیفةا...» .اف للها من و ار سبالة: 

# وکانت خلاصة جوابه للسژال ما يلي : 

ساق المولف العلامة النابلسي أولاً في مقدمة جوابه ترجمة لاد مام 
أبي حنيفة وصاحبیه. جام في تت وجات وأکد فيها أن كلا من أبي 
يوسف ومحمد ليس مجتهدا مطلقا نا عق مجنهة افي. الماقب: 
یجتهد کل منهما؛ ویستتبط بناء غل اللأضول والقواعد التي رسمها لهم 
الا مام آبو حنيقة » ومن هنا بنی جوابه في رسالته علی ذلك وآن آفوالهم 
التي خالفوا فیها قول الامام: ليست خارجة عن المذهب. 

ثم ذکر تقسیم العلامة الفقيه ابن كمال باشا (ت۶۰٩ه)‏ لطقات علماء 

المذهب» وأنها سبعة ) وأقره علی هذا ا وفيه : آن الصاحبین 
مجتهدان في المذهب» وليسا مجتهدين مطلقين. 

وعاد یو کد المؤلف العلامة النابلسي آن کلا من أن يو سف ومحمد 
لبس مجتهداً مطلقاء قائله: ولهذا لم پدونوا لهم أصولا مستقلة ول 


قلدهم احدٌ في مذاهبهم فقطء دون مذهب الإمام» ولا سمعنا أن أحداً 
نم أجاب عن لب المسألة: بان آقوال أصحاب الإمام هي روايات عن 
الإأمام» وذلك باعتبارات: 
منها: أنهم يستنبطون على أصول الإمامء فتعتبر أقوالهم حکما: 
ومنها: أن أقوالّهم التي خالفوه فيها هي أصلاً روايات عن الامام 
لكنه غیّر رأيّه عنها لدليل عنده» وهم أخذوا بها؛ لدليل عندهم. 
وأتئ على ذلك بعدة أمثلة من المسائل الفقهية. 
۱ وختم الرسالة بأن هذا التحقيق الذي وصل إليه لم يصرح به أحد 
قبلهء وآنه من الفتوح. اه ملخصا. 
قلت: جزی الله خيراً العلامة النابلسي عن العلم وآهله بشکل عام» 
وعلی اجتهاده في المسألة بشکل خاصء ورفعه مکانا علیا على ما قدم. 
# وهكذا كان لكبار علماء الحنقية ممن جاء بعد العلامة النابلسي » 
واطلع علی رسالته هذه موافقات ومخالفات لرأيه الذي توصل إليهء 
ومناقشات وتعقبات» وأحذ #1 مثل ابن عابدین» والشاه ولي الله 
الدهلري» ومحمد بخیت المطيعي؛ والكوثري و محمد الخضري بيك» 
وغیرهم ؛ رحمهم الله تعالی ؛ وجزاهم عن العلم خير الجزاء. 


1۹ 


وأبتدىء أولاً بعرض کلام الامام العلامة الكوثري في ذلك؛ لشموله 
وجمَعه لاطراف المسألة؛ ثم أعقبه بكلام غيره ممن تعرض للمسألة. 


#د عاد E‏ عاد # 


۳ ۶ 


المطلب الثاني 
مناقشة العلامة الكوثري لجواب الامام النابلسي 

إن ممن وقف علی رسالة النابلسي رحمه الله» وناقشه فیها: العلامة 
المفتّن الشهيرٌ الامام الجهیذ الشیخ محمد زاهد الكوثري» المتوفی سنة 
۱ مه رحمه الله تعالئ. وذلك في کتابه: «حسن التقاضي» "۰ تحت 
عنوان: «وجه تدوين مذهب أبي يوسف مع مذهب أبي نة 

فبعد آن آورد الكوثري السؤال لمتقدم في مقدمة رسالة النابلسي» 
ودک استشکال آمیر مکة له» وسواله للعلامة النابلسي» + قال سسا 
E‏ مع إبداء زأيه في وجه تسمية الكل مذهب آبي حنيفة: 

٩‏ وأجاب عن هذا السؤال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله 
وارتأئ ما خلاصته: 

إن آراء الصاحبَيْن روايات عن آبي حنيفة» فتکون آقوالهما من آقوال 
أبي حنيفة» ويكون عدها في مذهب أبي حنيفة صحيحاء واستند في ذلك 
إلى أقوال مروية عن الإمامين في ذلك. 

ثم قال العلامة الكوثري متعقباً: 


.1۲- ۸٩ ص‎ )( 


۲١ 


اولیس هذا بجي وان ارتضاه ابن عابدین "۳ لأن ذلك تشز على 
ما يقوله ابن الكمال الوزير في طبقات الفقهاء من آنهما لا يخالفان 
الامام في الأصول. 

وهذا خلاف الواقع» بل هما يخالفانه في كثير من المسائل الأصلية 
والفرعية عن دليل» كما هو شأن الاجتهاد المطلق. 

وإنزالهما إلى مرتبة المجتهد في المذهب: ينافي الحقيقة وان حافظا 
فلن انتسابهما له رضي افع ۱ 

وتَقَلَّ العلامة اللكنوي"" عن الامام الفقیه الحتفي الکبیر شمس الائمة 
الکردري محمد بن عبد الستار (ت ۱۲ ه) قال: 

«والحق آنهما مجتهدان مستقلان» نالا رتية الاجتهاد المطلق». اه 

بل اطلاق اقب الحنفي على مجموع آراء هژلاء: هو اصطلاح» 


(۱) ینظر رد المحتار 67/۱ ۵۲ (ط بولاق)ء ۲۱۹/۱ (ط دمشق)» وسيأتي له 
رأي آخر عنه أذكره قريباً. 

(۲) وينظر لأصل هذا الكلام: ما فصّله العلامة الشهاب المرجاني (ت5١١1ه)‏ في 
كتابه: اناظورة الحق! ص۱۹۳ - مع التنبيه هنا إلئ أن في الناظورة مسائل تتعلق بالاجتهاد 
لا يواقق علیها صاحبها -» وینظر أيضا کلام العلامة اللكنوي في مقدمة «النافع الکبیر» 
ص۰1 وفي غیره؛ وکذلك ما سجله العلامة الکبیر الشیخ محند بخیت المطيعي في کناه: 
«إرشاد أهل الملة». ففيه بحث محقق نقيس في ذلك» مع زيادات على غيره. 


(۳) عمدة الرعاية ص۸. 


۳۲ 


ولا مشاحة فيه؛ بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة. 


ومصدرٌ كل رأي من تلك الآراء: EP‏ منت 
فالإمامان وافقاه فيما علما فيه دلیل یوج كما علم هو؟ اجتهاداء لا 
تقليدا له کما خالفاه فیما ظهر الدلیل لهما على خلاف رآیه. 


فالتوافق بينهم في #1 ان حل این بل یل ا س 
البعض دليل الحكم كمعرفة الآخرين» وإلا: ما بقي في الوجود مجتهد 
مطلق؛ لتوافق ق المجتهدين في معظم المسائل. 

# ومتشا ادعاء۲۳ أن تلك الأفوال كلها آقوال آي حنيفة: هو ما كان 
يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه» من احتجاجه لاحد الأحكام 
المحتیلة في مسألة. وانتصاره له بأدلة» ثم کروره ا عليه بنقض 
أدلته؛ وت جیحه الاحتمال الثاني بأدلة : أخرئ؛ ثم نها بترجيح احتمال 
ثالث بادلة؛ تدریا الاجا ع الق عازن رات ومراحل» إلى أن 

يستقر الحکم المتعین في نهاية التمحیص ۰ ویدون في الدیوان في عداد 
التنائل اة 

فمنهم من ترجح عنده غیر ما استقرٌ عليه الأمر من تلك الاقوال 
باجتهاده الخاص» فیکون هذا المترجُح عنده: قوله من وجه» وقول أبي 


)١(‏ أي ما جاء في كلام العلامة التابلسي في رسالته. 


۳۳ 


حنيفة من وجه آخر+ من حيث إنه هو الذي آثار هذا الاحتمال» ودلّل 
عليه أولاً وان عدل عنه آخيرا. 

ومصداق ذلك: ما رواه ابن أبي العوام بسنده عن أبي یوسف قال: 
«ما قلت قولاً خالفت فيه آبا حنيفة: إلا وهو قول قد قاله آبو حنيفة» ثم 

وهکذا كان تدریبه لأصحابه على الفقه رن با ازج البقم 
فمثله یکون کثیر الذکر للاحتمالات في المسائل» وقد یترجح عند هذا ما 
ين کو سن 

فيكون هو مثیر أغلب تلك الاحتمالات» فمعظم تلك المسائل 
الخلافية من تذکیر اما لناب فلا يكون مانع من إطلاق المذهب 
الحتفي على مسائل آي پزسف ومحمد أيضاً بملاحظة حال معظمها؛ 
كما في الحديث الشريف: الج فر اه کلام العلامة الکوثري. 

وقال العلامة الكوثري آیضا" بعد أن ذكر تقسيم ابن كمال باشا 
للققهاء: ورتم وتوزيعهم عل طبقات متفاوتة ال 

وقد شفی ما في تفس اللكنوي عمل الناقد العصامي الشهاب 
المرجاني في کتابه «ناظورة الحق»» من تعقب يهدم الامرین: الترتیب؛ 


(۷) حسن التقاضي ص ۲4 -۲. 
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والتوزیع نان فعاد الامر إلى تصابه بتحقبقه ؛ جزاه الله عن العلم خیرا». 
ثم قال الكوثري رحمه الله: «وانزال آبي یوسف وأمثاله إلى درجة 
تب و ي 
المجتهد في المذهب» كما فعل ابن كمال باشا: حط لمنزلتهمء وبخس 
لحقهم وإخخسارٌ في الميزان عند من يعرف ا اجا 

ولذا قال المرجانی : في أبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن : وحالهم في 
الفقه إن لم يكن آرفع من مالك والشافعي وأمثالهما: فلیسوا بدونهما. اه 

ثم قال الکوثري: والحق أن الاجتهاد له طرفان: آعلی وأدنئ» وفیما 
بين الطرفين در جات تارب نحل التقاوت ؛ اتال حالف کل 
التخالف: فلا تظهر منزلة الفقیه بمجرد غده من طبقة أهل الاجتهاد 
المطلق المستقل. ٠..‏ وموافقة المجتهد للمجتهد: ليست من تقلیده» بل 
من معرفته للحکم بدلیله کمعرفة ال خره. اه کلام الكوثري. 

[النظر والتأمل في کلام العلامة الكوثري :] 

* وهکذا لو نظرنا في کلام العلامة الكوثري الاول لرآینا أنه أولاً لم 
یرتض کون الاصحاب غير مجتهدین مطلقين» ولم یوافق على ما ذهب 
إليه العلامة النابلسي في ذلك. 

وكذلك الم يرتض القول باه ليس للاصحاب قواعد وأصول خاصة 
بهم في استنباط الأحكام» وألمع بالرد على ابن عابدين في موافقته 
للنابلسي علی ذلك. 


۲ ۵ 


و کلا الامرین م السابقين .سب سيق الكوثري الهما ابن عابدین ؛ والشهاب 
المرجاني واللكنوي لطي و شیرخم: كما سفت الاهان إل اه 
وهو المنطق العلمي» وكذلك الواقم الذي عليه الأصحاب في اجتهاداتهم 

بل وقفت لابن عابدين في غير الحاشية على رأي آخر له غير الذي 
ذكره عنه الكوثري» یصرح فيه ابن عابدين أن لأصحاب الإمام أبي حنيفة 
قواعد خاصة بهم في الاستنباط » فقد قال في رسالته في «شرح منظومته: 
عقود رسم المفتي»": 

و أما النببائل التي قال بها آبو يوسف ونحوه من آصحاب الامام 
فكثيرٌ منها مبني علئ قواعذ لهم. ٠‏ خالفوا فیها قواعد الامام ؛ لانهم لم 
بلترسزا قواحته كلياء كما يمرك من له موه كنب الأصول: 

نعم قد يقال: إذا كانت آقوالهم روایات عنه - علی ما مر -: تکون 
تلك القواعد له آیضا؛ لابتناء تلك الأقوال عليها». اه كلام ابن عابدين. 

قلت: واتبات این عابدين أولاً أن كثيرا ۰ من آقوال أبي یوسف ونحو ه 
من اصحاب آيي حنيفة عيبية علی قواعد خاصة بهم ثم تعقيبه بقوله: 
انعم ؛ قد يقال 1 وبهذه الصيغة» يدل هذا علا أنه يرجح أن أقوالهم 


(۱) ۰۳۲۵/۱ ص ۱۰۲ ط باكستان. 


از 


ليست روایات عن الامام كما قال البعض. 

بل سم ابن عابدین" قول أبي يوسف» وقول محمد: مذهياء 
فقال: «وأما إذا حَكَمٌ الحنفي بمذهب أبي یوسف. أو محملر» أو نحوهما 
من أصحاب الإمام: فليس حكماً بخلاف رأيه.... 

قلت: ومن آراد معرفة هذه القواعد الأصولية الكثيرة الخاصة 
بالصاحبین » فهي متورة في کتب الشروح المطولة التي تذکر وجهة نظر 
الامام أبي حنيفةء ووجهة نظر الصاحبین عند ذکر الخلاف بين الإمام 
واصحابه. وتسط في التدلیل لكل قول منها من كل النواحي الحديثية 
والأصولية واللغوية وغيرهاء مثل «بدائم الصنائع» للكاساني» واتبیین 
الحقاتق» للزيلعي» وافتح القدیر» لابن الهمامء واالبایة» للعينيء 
واالبحر الرائق؟ لابن نجیم؛ ونحوها. 

وهناك رسالة علمية متخصصة في علم اصول الفقه نوقشت في 
مرحلة الماجستیر في الجامعة الاسلامية ببغداد» خاصة بهذا الموضوع 
بعنوان: «الخلافات الاصولية بين آبي حنيفة وتلامیذه»؛ کتبها: الاستاذ 
حکمت صبیح نوري القادري. 

وکانت رسالته في الدکتوراه في هذا الجانب أيضاء وعنوانها: 


(۱ شرح عقو د نسم المفتي تس Ye‏ 5 باکستال : ۲9/۱ ضمن رسائله: رد 


۳۷ 


«القواعد الااصولية التي بني علیها الفقه الافتراضي عند الحنفیة». 

# وآذکر هنا کمثال» أن من القواعد الأصولية المتعلقة بالاستنباط 
المختلف فيها بين الامام والصاحبین» مما كان له آثر كبيرٌ في الاختلاف 
في الفروع الفقهية بينهم: تلك القواعد المتعلقة بحروف المعاني» 
وحروف الجر والحقيقة والمجاز في الالفاظ وما تحتمله من وجوه 
ومعان متعددة. بناء على ما تيده تلك الحروف في اللغة العربیة» مما لا 
یتصل مباشرة بالکتاب والستّ» وما فیهما من أدلة نصيّةٍ نقليت. وهي 
تتعلق بفروع فقهیه كثيرة للغاية. 

وذلك مثل حرف الواوء والفای و: بل» و: آو» و: حتی و: لکن؛ 
ونحوها مما يجيء في الفاظ الایمان والاقرار والنکاح والطلاق والخلع 
والعتق والصلح والوصایا» ونحوها کألفاظ عقود البيوع والاجارات 
والوکالات» وعقود الأمان والهدنة» وغیرها من آبواب الفقه. 

- وقد آشار إلى القدر الکبیر الواقع في الاختلاف في المسائل الفقهية 
والفروع بين الامام والصاحبین بناء على اختلافهم في قواعد الاستنباط 
في مفاد حروف المعاني ونحوهاء آشار إلى ذلك الامام الکبیر البزدوي 
علي بن محمد» المتوفی سنة ۸۲ه. في أصوله۳"» حیث قال: 


)١(‏ ینظر آصول البزدوي بتحقيقي ص ۰۲۷۷ کشف الاسرار لعلاء الدین البخاري 
۲ التقریر (شرح آصو ل البزدوي) للبابرتي ۰۳۸/۳ 


۳۸ 


(وحروف المعاني تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وشَطْرٌ من مسائل الفقه 
مبني على هذه الجملة». اه 

ثم ذكرَ حروف المعاني وما فيها من خلاف بين الإمام والصاحبين في 
مقادهاء وما تب ذلك من خلاف في الفروع الفقهية بينهم» وذکر أمثلة 
كثيرة علئ ذلك كنماذج. 

- ومن هذه الأمثلة التي ذكرها لیتصور الخلاف: 

«مسألة: لو حلف لا يأكل فاكهة: لم يحنث عند الإمام أبي حنيفة بأكل 
الرطب والرمّان والعنب. 

وقالا: بحنث؛ لأن الاسم مطلقٌ» فیتناول. 
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وقال الامام: الفاکهة: اسم للتوابع؛ لأنه من التفکه وهذه ليست من 
التوابع. 

- وكذلك اختلفوا في قول المرأة لزوجها: طلقني ولك آلف درهم. 


فمل آبو یوسف ومحمد حرف الواو علی المعاوضة حتول إذا 
3 
طلقها: وجب له الألف. 


وحَمَلّه ابو حنيفة على واو عطف الجملة؛ حتی إذا طلّقها: لم يجب 
له شيء". اه 
وهكذا ذکر أمثلة كثيرة على ذلك» نظر في أصول البزدوي. 


۳۹ 


# آعود لکلام العلامة الکوثري فأقول: إن قوله: «إن اطلاق المذهب 
الحنفي على مجموع هولاء - أي أقوال الامام وأصحابه - هو اصطلاح» 
ولا مشاحة فیه... ومصدر كل رأي من تلك الاراء: : مجتهدٌ مطلق یتابع 
دلیل تسه : 

فیقال فيه مع التأمل: إن هذا الاطلاق یخالف الحقيقة» إذ الأصل في 
المذهب هو قول الامام وليس لفظ: المذهب لقي جو ای خر 
خاصء وهذا هو الذي E‏ وی ويسأل عنه كثيرا من 
العلماء من هنا وهتاك وکا مس له.جرابا خر شاف» كما تقدم في 
آو ل رسالة العلامة النابلسي. 

وهو بهذا الاصطلاح يوقع في بس وتداخل بين قول الإمام وقول 
آصحابه» بل وقول علماء الحنفية كلهم» بمختلف طبقاتهم ومدارسهم 
ومختلف أقوالهم وترجيحاتهم. 

# ومن هنا عرف العلامة الحمّوي آحمد پن محمد (ت ۱۰۹۸ه) 
مصطلح: «المذهب»» حين ذکره ابن نجيم مطلّقاً بقوله: «واجتهدوا في 
المذهب. والفتوى» وحرروا ونقحواء شكر الله سعيّهم»» فقال: 

«وأما التعريف الخاص لمذهب إمامنا: فهو ما اختص به من الأحكام 
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.۳۰۸۱ غمز العيون والبصائر‎ )١( 


الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية». اه 

* وقد بت عن أصل هذا الاصطلاح الذي قصده العلامة 
الكوثري» ومن الذي أطلقه؟ وعن تاريخهء فرأيت أن هذا التداخل بين 
مجموع أقوال الإمام وأقوال أصحابه لم يكن يد عند عت من 
علماء المذهب» بل كان المذهب الحنفي هو قول الإمام فقط ولم یطلقه 
تفت توت اطلعت؛ والله أعلم. 


کے ا اھ 


ومن و کی المذهب بدقة: وجد أنه نه لم ينه جل المذهب 
الحنفي مکوّنا من اختيارات من أقوال الامام وأقوال آصحابه إلا في القرن 
الخامس تقریبا عند بعض علماء الحنفية فقط » وکان المذهب الحنفي قبل 
هذا إنما هي أقوال الامام آبي حنيفة فقط صاحب المذهب المنسوب إليه؛ 
وإنما تُعرّض آقوال اصحابه مع قوله عَرْضاً» من باب التوسم في ذکر 
الخلاف الفقهي والوفوف علیها؛ للاستفادة منها عموما. 


وهكذا حاء الوق السادس » فدرس بعض علماء المذهب تلك 
الأقوال بمجموعهاء تلا لیا ورجحوا بینها لقوة الذلیل وزجحانه» او 
لسبب آخر کل بحسب ما هر له ویتر جح عنده؛ وتداخلت اختیاراهم 
معهاء وئسب الكل للمذهب الحنفي. 

فضا اة لذللك: : ینقل الناقل ذلك كله بعبارة غير دقيقة على أن 
هذا هو المذهب الحنفي› وظهرت هذه المشكلةء ولم يعد الأمر ظاهرا 
متضیظا: مما آكان الضاژل الذي بدأت البحث به» وسيأتي تان لهذا 


۳۱ 


السبب باوسع من هذا إن شاء الله. 
۳۳ إن قول العلامة الكوثري: هذا فقه جماعة عن جماعة: 


فهو آرلا يشير بهذا إلى ما رواه الخوارزمي' ا الامام آبا حنيفة 
6 درا الف هن أصحابه اجلهم وافضلهم أربعون قل بلغوا حل 
الا حتهاد ؛ فقربهم وأدناهم. وقال لهم : ني آلجمت هذا الفقهء 
وأسرجته لكم فأعينوني» فإن الناس قد جعلوني جسرا على النارء فان 
المنتهئ لغيري› الف خان قزر 
فكان إذا وقعت واقعة: شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم. 
فیسمع ما عندهم من الاخبار والائار؛ ویقول ما له + ویناظرهم شهر | 
أو اکثر حتوم پستقر آخر الاقوال فيثيتّه آبو یوسف» حتی أت الاصول 
علی هذا المنهاج شورئ» لا أنه تفرد بذلك كغيره من ٠‏ الأثمة». اھ 
- وثانیا: فان الجواب عما ذکره من أنه فقه جماعة عن جماعة یقال: 
إن هذا لا یسلم فیما نحن في صدده» وذلك لاا نبحث عن قول 
الامام أبي حنيفة صاحب المذهب الذي استقر علیه» لا قول آصحابه ولو 
كانت أقوالهم توافق أقواله في مرحلة من مراحل اجتهاد الامام قبل 
استقراره على قول معيّن» » وتركه لغيره » أو كانت موافقة لما طر حه من 


(۱) في جامع المسانید ۳۲-۳۱/۱. 


۳۲ 


آراء فی المسألة حال تفقیه تلاميذه» وتدریبهم على الاجتهاد والاستنباط. 

. وان في نسبة أقوالهم التي استقروا عليها للإمام؛ ' لاثبات هذه القضیه: 
کلف اه وبعد عن الحقيقة» فهي ليست أقوالاً له مرجوعاً عنهاء 
إنما هی من باب تطريق الأقوال والاحتمالات ؛ لتدريب تلاميذه 
وتفقیههم؛ حتى وإن كانت أقوالاً له سابقة» فالمرجوع عنه: لا يكون 
مذهبا للراجع؛ كما هو معلوم ومشهور. 

# وأما الوجه الذي ذکره العلامة الكوثري في الجواب عن أصل 
المسألة» فهو يلتقي تماما مع العلامة النابلسي في أن أقوال الأصحاب هي 
روایات عن الامام باعتبارات معينة. 

ويجاب عن هذا: بأنها في الحقيقة لست بروايات عنه ۽ ا 
روایات : فيه بعد عن الواقع» واف واش 

بل کیف ثقبل من ناحة ادا الرایةٌ نا | بان موس 
وقد تقدم ما يثبت غير هذا. 

توص بو پوسف ائنتین وثلاثين سنة بعد حياة و ی 


8 سر مه الأئمة؛ و تمثل في تغییر آرائه الفقهية» 
وصقلها وتحريرها. 


۳۳ 


وهکذا أيضاً عاش الامام محمد بن الحسن تسعاً وثلائین سنة بعد 
حياة الإمام أبي حنيفة» وكانت له أحوال علمية متقدمة ومتبدلة. 

* ویمکن القول تلا إنه على القول بصحة القول القائل بأن أقوال 
أصحاب الإمام أبي حنيفة هي روايات عن الإمام: يكون هذا ۳ 
ضمناً أن المذهب الحنفي هو قول الإمام فقط برواياته المتعددة إن 
كانت » دوك قول غيره» كما هو واضح من نفيهم جعل أقوال الأصحاب 
أقوالا مستقلة منفردة. 

# رأي الشيخ محمد الخضري بيك 

وفي هذا الجانب يقول العلامة الشيخ محمد الخضري بيك" (محمد 
بن عفیفی الباجوري» المعوف سنة ۵ع۱۳ه) بعد آن ذکر تلامیذ 
الامام : أبا یقت ومسهدا وزكر دآلست بن زياد قال : 

اوهؤلاء الأربعة هم الذين انتشر يهم المذهب؛ ولم تكن نسبتهم إلى 
أبي حنيفة نسبة المقلّد إلى المقلد. بل نة المتعلم إل المعلم» مع 
استقلالهم بما يفتون. 

فلم يكونوا يمون عند ما أفتئ به أستاذهم» بل يخالفونه إذا ظَهْرَ لهم 
ما وجب الخلاف ولذلك تجد کتب الحنفية تورد أقوال هؤلاء الأئمة 


۳ 


الأربعة بأدلتهاء وربما يكون في | المسألة الواحدة أ ربعة ة آقوال: لابي حنيفة 
قول ولابي يوسف قول» ولمحمار قول» ولزفر قول: حسبما يظهر لهم 

من الأدلة والآثار والمعاني. 

وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل اقوالهم المختلفة أقوالاً للإمام أبي 
حنيفة رجع عنهاء ولکن هذه خفلة شديدة عن تاريخ هؤلاء الأئمة» بل 
عما ذكر في كتبهم.. ۰ على أنه لو كان كما قالوا: لم يكن ما رجع عنه من 
الاراء :مها له». . اه من كلام الخضري. 

وكأن الخضري رحمه الله يريد یکلامه ابن عابدین ومن قال بهذا 
ایضا فقد قال ابن عابدين في حاشیته": «فليس لاحلر من أصحاب أبي 
معاي اراد ب 4. اه 

* وأشير هنا أيضا يضا إلى أن العلامة الرافعي في تقريراته على حاشية ابن 
عابدين علق متعقباً على الجملة السابقة من كلام ابن عابدين بقوله: 

إن مثل أبي يوسف تخد مشتغلرن بالاجتهاد» ومن تأمّل أحوالهم 
وفتاواهم واختیاراتهم: علم أنهم لم وق و لأئمتهم في كل ما 
يقولون. وخلافهم أظهرٌ من أن ینکر؛ وان كان منهم الل والمكير؛ .اه 

* وأسوق هنا بهذه المناسبة خبراً نادرا لأحد كبار أثمة الحنفية» فيه 
ما پثبت كثرة أقوال أصحاب أبي حنيفة» وعظیم حجم اختلافها. 


(۱) ۲۱۹/۱ (ط دمشق). 


وهو ما ذكره الإمامٌ القرشي”'' في ترجمة الإمام الكاساني أبي بكر بن 
مسعو د (ت ۵۸۷ ه) فاج ابدائع الصنائع * «آنه لما قدم الكاساني 
إل ذفشتی» حف إليه القعياء: وطلبوا منه الکلام معهم في مسألة. 

فقال: لا أتكلّم فى مسألة فيها تحلاف اصخابتا» فوا سالة. 

قال: فعيّنوا مسائل کثیرة» فجعل كلما ذكزوا لاه يفول: ىس 
البها من أصحاینا فلان وفلان. 

فلم يزل كذلك حتی إنهم لم یجدوا مسألة الا وقد ذهب إليها واحد 
من أصحاب ا فانفض المجلس غلى ذلك». اه 

د وهکذا بقن السژال لمطروح تي امل البحث قائماً لم يأت له 
جواب شاف © كما قال شرف مکت وبخاصة مع ظهور القول بان 
أصحاب الامام أبي حنيفة مجتهدون مطلقون» وأن لهم أصولاً وقواعد 
وننتظر الجواب بعد ذكر بقية الأقوال ومناقشتها. 


HE FE FF اد‎ 


(۱) الجواهر المضية ۲۷/۶ نقلاً عن الإمام المحدّث المؤرّخ ابن العديم عمر بن 
أحمد الخلبي (ت*17ه)؛ صاحب الكتاب الكبير: «بغية الطلب في تاريخ حلب». 


۳۹ 


المطلب الثالث 
جواب العلامة الشاه ولي ايله الدملوي 


وممن تعرض لهده المسالة: العلامة الشیخ الشاه لي أله الدملوي 
آحمد بن عبد الرحیم (۸۱۱۱۰--۱۱۷۲ه-) فقد قال رحمه الله: 

«وكان آبو حنيفة رضي الله عنه ألزم لفقهاء بمذهب ابراهیم النخعي 
ونان باه إلا ما شاء الله. وكان عظیم الشأن في التخريج على 
مذهبه ؛ ... 

وصاحباه أبو يوسف ومحمد لا يزالان علئ مجه إبراهيم ما آمکن 
لهماء كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك وإنما كان اختلافهم في أحد 
شیئین : ` 

إما أن يكون لشيخهما تخريج علی مذهب إبراهيم» یزاحمانه فيه. 

أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفةء يخالفان شیخهما فى ظ 
ترجيح بعضها علی بعض. ظ 

فا سی اه الله » وجمع رأي هؤلاء الثلائةء وفع كثيراً من 


۳۷ 


تلخيصاً وتقریباء أو شرحاء أو تخریجاء أو تأسیساء أو استدلالا تم 
تفرقوا إل خراسان وما وراء النهرء فسَمي ذلك مذهب أبي حنيفة. 

وانما عد مذهب آبي حنيفة مع مذهب أبي یوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالی واحداء مع آنهما مجتهدان مطلّقان» ومخالفتهما غیر قليلة في 
الأصول والفروع ؛ لتوافقهم في هذا الأصل. وهو عدم تجاوزهم محجهة 
إبراهيم النخعي وغیره من علماء الکوفة» ولتدوين مذاهبهم جميعاً في 
االمبسوط! واالجامع الکبیر4.» ٩‏ . اه 

[النظر والتأمل في کلام الشاه ولي الله الدهلوي :] 

# قلت : ویمکن الجواب عن کلامه هذا: بما قاله شیخنا العلامة 
الشیخ محمد عبد الرشید النعماني (ت۱۲۰ه) رحمه الله تعالی: 

إن «هذا الکلام لا يليق برفیع جناب الامام أبي حنيفة» كيف وفیه 
الحم عليه بان مکانه في الفقه مکان المع ا 3 ۵ 
التخریج» وسرعة التفریع» وهو متبع م کل الاتباع» ناقل كل التقل لابراهیم 
وآقرانه» لا بخرج عن آرائهم إلا فیما لا یکون لهم اجتهاد فیه...» ففي 


(۱) الانصاف في بیان أسباب الاختلاف ص۳۹ - 4۱ ولقلّه اللكنوي في النافع 
الکبیر ص1 في سياق الرد على ابن كمال باشا القائل بآن آبا يوسف ومحمدا مجتهدان في 
المذهب على قواعد الامام؛ وآنهما ليسا من أهل الاجتهاد المطلق. 


۳۸ 


هذا هَضم لمکان أبي حنيفة الذي هو إمام الأئمة.... 

* كما ناقش الدكتور محمد يوسف موسی آیضا كلام الشاه ولي الله 
الدهلوي هذا بقوله”'': 

اوفیه عمط یر لقيمة الإمام أبي حنيفة فى تشييد المذهب الذي 
عرف به» والادلة على هذا نراها قاطعة ملموسة إذا ما أجَلْنا ار في 
کب الامام محمد بن الحسن؛ التی شون فيها هذا المذهب» وهي کب 
ظاهر الروایة». اه ثم ساق الادلة على ذلك. 

قلت: وأين کلام الشاه الدهلوي هذا من الاجتهاد المطلق الذي هو 

بنقسه آقر به للومام وصاحبيه في نصه السابق؟ ! 

وهكذاء فموافقتّهم لابراهیم النخعي فيما وافقوه فیه: لیس متابعة 
وانما هو من باب توافق المجتهدین. 

وایضا ان ليل لسالتتاه دخو عد طلسن أبي حنيفة مع مذهب 
الصاحبين مذهباً واحدا؛ لعلة توافقهم في متابعة النخمي: آقول: هو 

ص ۳ 5 

تعليل يأباه ما قرّره هو من اجتهادهم المطلق. 

تفه انشا واقم خلافهم في المذهب» وعدم صحة ما بنیل عليه 


)۱ ال مام ابن ماجه وكتابه السنن ص84" . 
() تاريخ الفقه الإسلامي ef‏ 


۳۹ 


قوله من اتکاء الامام وصاحبیه على آقوال النخعي. 
چ 7 
وقد مثل علی نقض ذلك بأمثلة عديدة كل من شيخنا العلامة الشيخ 


سیر 


محمد عبد الرشید النعماني"*» والدکتور محمد يوسف موسی فمن 
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(۱) الامام اين ماجه وکتابه السنن ص14 وینظر لزاماً للفائدة الملِحة ما کتبه العلامة 
الكوثري في الصفحات الخمس الاخيرة من «حسن التقاضي» عن انتقاده لحال الشاه 
الدهلويء وما أذ عليه من مآخذ علمية دقيقة في نظرته للفقه الحنفي وأصوله. وأيضاً 
في بعض معتقدات الشاه وغیر هذا. 


المطلب الرابع 


جواب الإمام ابن عابدين عن المسألة 


كما أجاب عن هذه المسألة العلامة الشيخ ابن عابدين (۱۲۵۲ه) 
في حاشیته " لقلا عن الحاوي القدسيء ست قال: 

«وإذا خد المقلد الحنفي بقول واحدٍ من أصحاب الامام أبي حنيفة: 
یعلم قطعا أنه یکون به آخذا بقول أبي حنيفة؛ فانه روي عن جميع 
أصحابه من الكبارء كابى يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا: م 
قلنا في مسال قولاً الا وهو رواية ۳" عن أب حنبقة). أه 

ثم قال ابن عابدین : 

فإن قلت: إذا رَجَمْ المجتهد عن قول: لم يبق قولاً لهء فإذا كان 
كذلك» فما قاله أصحابه مخالفين له فیه: ليس مذهبه» فحيتئذ صارت 
آقوالهم مذاهب لهم» مع تا التزمنا تقلید مذهبه» دون مذهب غيره» ولذا 
نقول: إن مذهبنا حنفي» لا يوسفي؛ و نحو ۵. 

(؟) هكذا في الحاوي القدسي 3 وفي این عابدین: اروایتناا. 


:١ 


قلت: قد يجاب: بأن الإمام لما مر أضحابه بأن يأخذوا من أقواله بما 
يجه لهم منها عليه الدليل: صار ما قالوه: قولاً له؛ لابتنائه علی قواعده التي 
أسّسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجهء فيكون من مذهبه أيضا. 

- ونظیر هذا: ما قله العلامة بيري زاده (ت ۱۰۹۹ه) فى أؤل شرحه 
على الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة» ونصه: 

إذا صح الحدیث وکان المذهب على خلافه: ميل بالحدیث: 
ويكون ذلك مذهبه ولا يُخرج مقله عن كونه حنفياً بالعمل به ققد 
صح عنه أن قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

فاذا ر أهل المنخب فى الدلیل؛ وعملوا به: صخت تس الوا 
المذهب؛ لکونه صادرا بإذن صاحب المذهب» إذ لا شك أنه لو عَم 
ضعف دلیله : رجع عنه » واتّبع الدلیل الأقوئ. 

ولذا رد المحقق ابن الهمّام على بعض المشایخ حیث آفتوا بقول 
الامامین» بأنه لا یعدل عن قول الامام إلا لضعف دلیله». اه من حاشية 

[النظر والتأمل في کلام ابن عابدین :] 

* ویناقش جواب ابن عابدین بما يلي : 

أولاً: قوله: إن آقوال الأصحاب هي رواية عن الامام: 

قد تقدم الجواب عنه في مناقشة کلام العلامة الكوثري رحمه الله. 


۲ 


ثانياً: قوله: إنهم بنوا آراء‌هم علی قواعده التی أسسها لهم : 

أيضاً قد تقدم الجواب عنه. وأن لهم أصولاً وقواعد في الاستنباط 

ثالثا: إن جحل ابن عابدين ما خترجة علماء المذهب على قاعدة: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي: يكون من المذهب ومن قول الامام: 

يجا عنه بما قاله العلامة الکبیر الفقیه المدقق الشیخ آحمد رضا 
خان (ت۱۳4۰ه) في رسالته: «أجلئ الاعلام أن الفتوی مطلقاً على قول 

۱2 
اد ماما 2 

اس ا ولا مقبول. ألا ترى أن تحل ید الرضاع بثلائین 

یراس وهر تك الامام أل حتف دنله عسيفة إل ما اع از 
المر جحین » ولا یجوز لأحد أن یقول: الاقتصار غلا عامین - وهو قول 
الصاحبین ومالك والشافعي وأحمد ‏ هو مذهب الامام». اه , 

- وهكذاء لو دققنا النظر أكثر فیما قاله ابن عابدین لرآیناه كلام 
عجیب وبعيدٌ من عدة وجوه. وبیان ذلك فيما يلي: 

۱- هل آقوال الاصحاب الکثيرة البالغة الثلث أو الثلئین المخالفة 
لقول الامام بِنَوها كلّها على هذه القاعدة؟ 


ATE ۱۳۲ ضس‎ )۷( 
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والجواب: لا 

١‏ ثم هل لهذه القاعدة واقع عملي في مسائل المذهب؟ 

والجواب: لا» وان وجد كل هله المسائل المشر جة عار سه 
القاعدة: فهي نادرة» والنادر لا حکم له. 

۳ وایضاٌ لو فکرنا في هه القاعدة ومعناها؛ لوجدنا أن صحة 
الحدیث لا تكفي للعمل به» ولیست هي الأول والاخر في الاستدلال 
عند المجتهد: بل لا بد للمجتهد من استقراء الأدلة؛ لسلامة التعارض. 

فقد يصح الحدیث ولا يأخذ به المجتهد لسبب من الأسباب؛ إما 

لناسخ آو مقید أو مخصص: او أنه بعتا الیل غل هد أو 
یوت له كاري أو معارض. أو ف تاه اماف القن تلا ا 
أصول الفقه في کتبهم. 

وقد يصح الحديث ولکن تختلف فيه وجوه الا ستد لال» وطرق 
الاستنباط كما لو كان صحيحاً غير متواتر فلا يُخَصُ به قطعي الكتاب 
على قاعدة الحنفية : وهكذا... 

بل إن آيات القرآن الكريم ثابتة قطعياًء ومع هذا فهناك اختلاف کب 
في دلالتهاء وفي الأحكام المستنبطة منها والآية المستدل بها هي نفسها. 

وهكذا فليس المقام هنا لبيان وجوه العمل بالحديث. 

- وعليه: يكون المراد بالصحة في قاعدة: إذا صح الحديث فهو 


£ 


مذهبي: هي صحة العمل من الناحية الفقهية التي هي من خصائص 
المجتهدء لا الصحة الاصطلاحية التي يريدها المحدثون. 

6 باتش ا سالة قم الجر ته سال السهادية 

يضة» مختاّف فيها کیرد فقد یصححه هذا الإمام لوجي ماء ارش 

7 لوجه آخر» وكلها وجوه معتبرة. 
لاسر الذي يذ ينتهي ١‏ نلک و وسيبقى ١‏ الغلاو قائ الا فيما 
لفق علی دلالته. 

ولذا نری أن ابن عابدین كما تقدم قبل قلیل قد تقل عقب کلامه 
هذاء أن ابن الهمام اختلف مع بعض المشايخ في تضعيف قول الإمام؛ 
لضعف دليله» في حين أن ابن الهمام يرئ قوته. 

وهذا العلامة قاسم بن تطلوبغا" "حین نقل عن «العيون»» أن الراجح 
في مسألة صلاة الليل قول الصاحبين :+ اتباعاً للحديث» قال: 


اقلت : إن كان الترجيح بهذا: ففي الصحيحين.. ۰ وذكر الحديث : 


(۱) ینظر رسالتّي العلامة الفقیه الحنفي الشیخ آحمد رضا خان: «أجلئ الاعلام* و: 
«الفضل المهبي»: وما جمعه العلامة الشیخ محمد عوامة من کلام العلماء في معنی هذه 
القاعدة في کتابه النفیس: «أثر الحدیث الشریف في اختلاف الائمة الفقهاء* ص ۵۸ - ۷۹. 


(۲ تصحیح القدوري ص ۰۸۱ 
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. 2 3 ار 2 
وقال: وقد اعتمد ال مام البرهاني والنسفي و صدر الشريعة؛ وغيرهم 
قول الإمام». اه 

وكأنه يقول لصاحب «العیون» حين رجّح قول الصاحبين لأن 
الحديث بشهد لهما قال له: بل ینت الصحيحين يشهد لقول الإمامء 
ولم پرتض ذلك منه ؛ وهكذا فالأمر واسع. 

# ومن هنا آری أن المعنی الذي ذکره العلامة الشیخ حبیب أحمد 
الكيرانوي (ت تقریباً ۱۳۰۰ لهذه القاعدة: «إذا صح الحدیث فهو 
مذهبي!؛ هو الذی یجعل الامر واضحا متضبطا وبه تزول الاشکالات 
الواردة علیها؛ فقد قال رحمه الله: 

١‏ حقيقة هذه الأقوال - من الائمة: إذا صح الحدیث -: هو ظهار 
الحقيقة الواقعة: بان الحجّةَ هو قول رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 4 ل 
قولي» فلا تظنُوا قولي حجة مستقلة: وأنا آبرا این الله مما قله حلاف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وهذه الحقيقة لا تستلزم نسبة كل قول صح الحديث به عند كل قائل: 
إل الإمام المجتهد القائل بهذه القاعدة»”2. اه 

وبهذا المعنئ الذي ذكره العلامة الشيخ أحمد رضا خانء والعلامة 


(۱) قواعد في علوم الفقه ص14. 
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الشيخ الكيرانوي: تنتهي هذه الإلحاقات الصورية بالمذهب» التي لا 
يُمكن ضبطهاء والتي لا وجود لهاء وان وجدت: فهي نادرة» أو تكون 
آراء واختیارات لمرجّحيهاء ويكون هذا المعنی آیضا منسجما مع أصول 
التشریع: ومع قواعد استنباط الأحكام التي رسمها علماء أصول الفقه؛ 
والتي اختلفوا فيها فيما بينهم. 


¥ لد E‏ عد 3 


المطلب الخامس 
کلام العلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي في المسألة 

ومن النصوص الرائعة المفيدة في هذا الموضوع. ما ذکره العلامة 
الفقیه الحنفي الکبیر مفتي الدیار المصرية الشیخ محمد بخیت المطيعي 
(۱۲۷۱ هم ۱۳۵۶ )۰ حيث قال ر حمد الله : 

اولیس معتی کون آبي یوسف ومحمد وزفر وآمثالهم حنفیین: دون 
مالك والشافعي وأحمد وأمثالهم: آنهم مقلدون لابي حنيفة في الاصول 

بل معنی ذلك: آنهم تعاونوا وتناصروا على تشر مذهبه» وإذاعة 
علمهء وتتلمذو ا له وأخذوا العلم عنه ؛ وتفقهوا علیه» ولازموه؛ ونقلوا 
مذهيه؛ ولم بد ذا مذاهبهم تنه وقد أفتوا به شون بعضص الحوادث » 
وتجردوا لتحقيق أصوله وفروعه» وعینوا آبواب مسائله وفصولهاء ومهّدوا 
قواعده» بحيث تُستفاد منها الأحكام» واستنيطوا من أقواله قوانين 
صحيحة» وطرائق قويمة» تمرف بها المعاني في تضاعيف الكلام. 

وبالغوا في ياك مذهيه 535 يسك ره ؟ لاعتقادهم ۴ أعلم وأورع 
وأحق بالاقتداء به » والاخذ بقوله. وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. 

ولذلك قال مسعر بن کدام (ت۱۵۳ه) رحمه الله: من جَعل آبا 


:۸ 


حنيفة بينه وبين الله تعالی: رجوت أن لا یخاف عليه» ولم يكن فرط على 
نفسه في الاحتیاط. اهف. 

وكان معام یسمر في الفقه مقاماً لا يُلَحَنْء شهد له بذلك آهل 
صناعته» وبخاصة مالکا والشافعي. 

ومن ذلك الوجه: امتاز أصحاب أبي حنيفة بأنهم حنفیون» دون من 
خالفه. كالأئمة الثلائة وغيرهمء لا لأنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد 
المطلق. ۱ 

بل مع نشرهم مذهب ۳9 والانتصار لف تجدهم نشروا 
آراءهم بین الخ انضاء ولح ا بالکتاب والسنة والقياس 
والاجماع بحيث لو لم یخلطوها بمذهب أبي حنيفة: لكان لكل واحدٍ 
منهم مذهب منفرّد عن مذهب الامام مخالِفاً له أصولاً وفروعاً في كثير 
من المواضع 
1ج لرأي ۳ لقيام الحجة ا على ذلك» كما قامت عليه 
عندة : لا يعد تقلیدا: 

ومذا هو الظاهر أيضا من حال الامام أبي جعفر الطحاوي في آخذه 
بمذهب أبي حنيفة» واحتجاجه له وانتصاره لأقواله. 

وكذلك فان ما خالف فيه الخصًاف والكرخي آبا حنيفة من الأحكام 


2۹ 


لا يعد ولا یحصی. ولهم اختيارات في الاصول والفروع. 
وکذلك انفرد أبو بكر الرازي الجصاص بآراء ...». اه باختصار من 
كلام العلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي ۲ 


# جد عبد عد عد 


(۱) إرشاد أهل الملة ص ۰۳۸ 


رأي العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في المسألة 


قال العلامة الفقيه الکبیر الشيخ محمد أبو زهرة (ت ۱۳۹6ه) رحمه 
الله تعالی : 
حنيفة من هذا الصنف - أي المجتهد المطلق -. 

ولقد عدّهم ابن عابدین - تابعا لغیره - من الطبقة الثانية التي تتقيد 
بالاصول» ولا تتقيد بالفروع؛ أي آنهم من المجتهدین في المذهب 
فقال في ذلك: 


طيقة آلمجتهدین في الملعب: كاي يرت ومحمد وساز أضجات 
أبي حنيفة القادرین على استخراج الأحكام من الادلة المذکورة على 
حسب القواعد التي قرّرها ستاذهم» فانهم خالفوه في بعض أحكام 
الفروع . لكنهم یقلدونه في قواعد الأصول. اه 

وهذا الكلام فيه نظرء فان أبا يوسف ومحمداً وزفر كانوا مستقلین في 
تفكيرهم الفقهي : وما كانوا مقلّدين لشيخهم باي نوع من آنواع التقليد 
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وكونهم درسوا ام أو تلقَرْها عليه وتقفوا : في أولئ دراستهم عليه: 
لا یمنع استقلال تفگیر هم ؛ اتی 4 اجتهادهم؛ والا: ف ع كن يتلقى 
م فک لايد آن یکون مقلدا له 

وتنتهي القضية لا محالة إلى أن زل أبا حتيفة نفسّه عن مرتبة 
المجتهدين المستقلين» فانه ابتدأ دراسته بتلقي فقه إبراهيم النخعي على 
شيشه حماد بر بن أبي سليمان. وكان كثير التخريج علیه؛ وكذلك قال من 
آراد أن يبس آبا حنيفة حظه من الفقه والاجتهاد. 

وقد ذکر ذلك الدهلوي في كتابَيّه: «حجة الله البالغة»؛ و«الإنصاف 
في اختلاف الفقهاء»» وبيّنا خطأ ذلك في کتابنا: «أبو حنيفة»”'". 

وقلنا: إن اا نة افيه مسقل ۲ + لأنه درس ١‏ راء |براهیم؛ ووافقه 
أحاناء وخالفه في أحيان كثيرة : وما وافقه فيه : فحن بينة واستدلال» لا 
على مسجرد التقليد والاتباع. 

وكذلك أصخاب أبي حنيفة تلقوا عليه طریقّه في الاجتهاد؛ فوافقوه 
في بعضها: وخالفوه في بعضها؛ وما كانت الموافقة عن تقلید » بل قن 
اقتناع واستدلال» وتصدیق للتدلیل» وما ذلك شأن المقلد. لا في 


الأصول» ولا في الفروع. 


(۱) ص ۰۳۸6 وفيه الکلام المدون. 
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وإذا كانت الأصول التي بني علیها استنباط هؤلاء التلامیذ وشیخهم 
متحدة في آکثرها: فلیست متحدة في كلهاء وحسبهم تلك المخالفة 
تثبت لهم صفة الاستقلال» وانهم إن اتحدوا في طرق الاستنباط : فليس 
ذلك عن اتباعء بل عن اقتناع» وهذا هو الفارق بين من يقلدء ومن 
يجتهد» وهو القسطاس المستقيم. 

وان من یدرس حياة أولئك الائمة: يبعد عنهم صفة التقلید» فهم لم 
يكتفوا بما درسوه على شیخهم بل درسوا من بعده» فأبو يوسف لزم 
أهل الحدیث. وأخذ عنهم آحادیث كثيرة لعل آبا حنيفة لم يطلع علیها؛ 
ثم هو قد اختبر القضاء عرف أحوال الناس فصقل ما وافق فيه شيخ 
بصقل قضاني» وخالف شیخّه متسلحاً بما هداه إليه اختباه للحکم» 
والقضاء بین الناس. 

ومن التجئي على الحقائق: أن نقول إن ذلك كله قد قاله آبو حنيفة 
واختاره آبو يوسف. 

ومحمد لم يلازم آبا حنيفة إلا مدة قليلة في صدر حياته العلمية"'' 
ثم اتصل بمالك» وروی عنه الموطأء وروايئه له تُعد من أصح الروايات 
إسناداًء فإذا كان مقلدا: فلأي الامامین؟ آلابي حنيفة أم لهما معاً؟ 


(۱) فان آبا حنيفة قد توفي رحمه الله ومحمد في نحو الثامنة عشرة من عمره. 


۳ 


إن الانصاف یوجب أن نقول: إنه لا محالة كان هو وشیخه آبو 
یوسف وزفر مجتهدین مطلقین. لا یقلدون لا في الفروع» ولا في 
الاصول. 

* على أنه يجب أن نقرر أن الأصول لم تكن قد حُرّرت تحریرا تام 
في عهد أبي حنيفة» حتى يقال إنهم تلقوها علیه. واتبعوه فيهاء وإنما 
كانت الأصول ثلاحظ عند الاستنباط» ولا تلق القاء» وقد نا ذلك فى 
صدر کلامنا في هذا الکتاب»"". اه ۱ 

وقد قال في صدر کتابه ما يلي: 

«ٍن أئمة المذهب الحنفي لم یدونوا الأصول ‏ أي قواعد استنباط 
الأحكام -» وإنما ذلك الجزء حق لا ريب فيهء إذ إن التدوين جاء بعد 
ذلك ولكنا نقطم مع ذلك بان بعض هذه الأصول - أو جلها - كان 
ملاحَظاً في استنباطهم ومهما یکن: فتبويب العلم والاستدلال لالأصول: 
كان من عمل من جاء بعد الأئمة». اه 


¥ عاد عند عد HE‏ 
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الفصل الثاني 
حول تاريخ جَعْل أقوال الأصحاب 
هي من مذهب الإمام أبي حنيفة وإدخالها في المفتی به 
لو استعرضنا تاريخ هذا الدمج بين أقوال الإمام أبي حنيفة ة وأقوال 


أصحابه في الفقه الحنفي» لرأينا ولا أن الإمام آبا حنيفة لم يدون فقهه 
وكزاء هده ما دیما د تلاميذه وأصحابه» وعلى رأسهم محمد بن 
الحسن الشيباني» في كتب ظاهر الرواية؛ وغيرهاء وأوسعها: كتاب: 
«الأصل» (المبسوط)» و«الجامع الکبیر». 

وطریقثه أنه يذكر فول الإمام أوَّلاً» ثم يذكر غالبا - وبتفاوت ‏ بجانب 
قول الإمام قوله هو وكذلك قول أبي يوسف إن خالفاه» ويسمي هذه 
الأقوال: مذهب أبي حنيفة» ومذهب أبي یوسف؛ ومذهب محمد. 

وقد قال في مقدمة كتابه «الأصل8''': «قد بيت لكم قول أبي حنيفةء 
وأبي یوسف. وقولي» وما لم يكن فيه اختلاف: فهو قولنا جميعاً». اه 

اومن عادات الإمام محمد في «الموطأ»ء وفي كتاب «الآثار؛ أنه 


008 


يقب ا ده » وید : مذهب. أستاذه أ حتيفة فحسء و لا 
یاس لاحمو بسن اي . 


۱۸( ۰/۱ ط بيروت: دار ابن و 


۵ ۵ 


یتعرض لمسلك أبي يوسف» لا نفياً ولا إثباتًء فلا یکون تخصیصه بذکر 
مذهبه ومذهب الإمام الأعظم :دالا علا أن آبا پوسف مخالف لها 


وعليه لم يكن المذهب الحنفي في مرحلة التدوين هذه فکونا هيخ 
المنسوب إليه المذهب الحنفي. 

:یی خط ين کر کر پر بل 
مت وللتوسعة في الفقه» وتکثیر الفائدة بیان أقوال غيره من الفقهاء 

ماج جاه من بعد محمد بن الحسن علماء المذهب المتقدمون 
«فتوجهوا إلى کتب محمد: تلخیصا وتقریب أو شرحاء أو تخريجاء أو 
فنا أو استدلالا۱6. اف 

اونَظْرُوا في الأقوال المختلفة في المذهب؛ فرجحوا وصححوا؛ 
فشهدّت مصنفائهم بترجيح دليل أبي حنيفت والأخذٍ بقوله؛ الا في مسائل 
يسيرةء اختاروا الفتوی فيها على قول الصاحبین أو قول أحدهماء بل 


(۱) السعاية للعلامة اللكنوي ۰۲۱۸/۲ 
(۲) الا تصاف + لشاة ولي الله الدهلوري ص 2 
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اختاروا أحياناً قول زفر في مقابلة الكل ؛ لمعَانٍ عديدة». اه 

وهکذا کان هناك تة من کبار علماء المذهب. کالطحاوي 
عا 3۳ والحاكم الشهيد ( سب ۳٩‏ ۲5 والكرخي ت ۰ ٣ ٤‏ ھ)» 
والقدوري (ت۲۸٤ه)»‏ وغیرهم؛ لوا في المذهب الحنفي متونا 
ومختصرات ذکروا فیا آقوال 9 اا ۳ PE‏ 
آقوال زفر» والحسن بن زياد وتم عرْضها منهم بدون ترجیح بینها. 

وکان فى هذه المرحلة لهژلاء العلماء اجتهادات خاصة واختبارات 
وترجیحات لانفسهم قد یخالفوا فیها أئمة المذهب» أو یختارون من 
آقوالهم باعتبارات يرونها. 
وذلك بعد ذكره لرأي الإمام وآراء أصحابه» وهذا كله منه بدون ذكر لاي 
دليل أو بیان وجه. 

وهذه الاختيارات والترجيحات لم تدخل في المذهب» بل عرفت 
بآراء الطحاوي ء أو ترجیحاته وإن شت شنت سما : فقه الطحاوي. 

و کذلك الحال في اختيارات الكرخي وترجيحاته في كته . وكذا 
اختیارات غيره من علماء المذهب المتقدمین کالجصّاص. 


۰۳۷ باختصار من تصحیح القدوري للعلامة قاسم بن فطلوبغا ص‎ )١( 


a 


وهكذا لم تدخل ترجيحات هؤلاء وأمثالهم من علماء الحنفية في 
المذهب الحنفي» بل كانت خاصة بهم. وتُذكر على أنها رأي لهم. 

* ومن هنا فإنه لما شرح الإمامٌ الجصاص مختصر الطحاوي» لم 
يعوّل عل رأي الطحاوي أبداء ولم يذكره» بل قام بالتدليل لقول الإمام 
أبي حنيفة أولاً وبقوة» ثم دنل لرأي الأصحاب تبعاً وليس بقوةٍ تدليله 
لقول الإمام» كما لاحظت هذا حين أكرمني الله تعالئ بخدمة هذا الشرح 
ده غاملة: 

* وهكذا ترئ القدوري في كتابه «التجريده» حين يكون الصاحبان 
مخالمَيّن للامام» يذكر قول الإمام أولآء ويُدلل له ثم يقول: وأما دليل 
المخالف. هكذاء ويأتيٍ شرل الاين المخالفي» بویدئن ليا 
مرجحا قول الامام إلا نادرا. 


# بل صرح ال ما نوی الحلبي آحمد بن محمود (ت۹۳٩۵ه)؛‏ 
القاضي الفقیه الحنفي بأنه لا يعدل عن قول الامام أبي حنيفةء فقد قال 
في کتابه الحاوي القدسي» في فروع المذهب الحنفي : 

اومتی كان فول أبي یو سف و متحمد غیر فوالی قول الإمام : يا 
سق عه الا ا ست رور وق لو کان آبو حتيفة رأ ما 


.8 1۲/۲ )۱( 


۵ ۸ 


رآوه: لافتی بهة. اه 

# ثم جاء من بعد ذلك الامام الموصلي اک الى سي 
المشهور المعتمد : االمختار للفتو ی ۱ فى الفقه الحنفي . واقتصر فيه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ وقوله فقطء حيث قال في مقدمته: 

«وبعد: فقد رغیب إلي من وَجَبّ جوابه علي أن أجمع له مختصراً في 
الفقه على مذهب الامام الاأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه 
وارضاه» مقتصرا في علا مذهبه معتودا فة علی فنواه» فجمعث له 
هذا المختصر كما طلبه وتوخاه» وسمْیتّه: (المختار للفتوی)؛ لانه اختاره 
آکثر الفقهاء وارتضاه. 

.] 3 : 3 دس 

ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهرء وشاع دکره بینهم وانتشر» 
لب مني بعض آولاد بني آخي النجباء أن أَرَمَرَه رموزا عرف بها مذاهب 
بقية الفقهاء ؛ لتكثر فائدته» وتعم عائدثه. 

۳ هم 

وجعلت لكل انم من تاد الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف 
الهجاء ؛ وهي : یو سف : (س). ولمحمد: )م( ولهما: (سم)ء 
ولزفر: (ز)» وللشافعي: (ف)4. اه 

- وقال في مقدمة «الاختيار شرح المختار»: كنت جمعت في عنفو ان 
شبابي مختصراً في الفقه؛ وسمِّيته ب: (المختار للفتویل) اخترت فيه قول 
1 الإمام أبى حنيفة رضي الله غئة» ؛ اد کان هو الارل والاأولی». اه 
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وهکذا مشی على هذا في الکتاب کله. الا فى نحو خمس عشرة 
سال کر فیها بعد عرضه لقول الامام قول خيره من اصحابه» وأن قول 
غيره فیها هو المفتی به في المذهب وبيّن سبب العدول عنه» وهو ما 
ق افسرفت» آی للقیوورقه آو للمملخ از سم اعا التانن ه وت 
هذا من الأسباب. 

وأحيانا يقول: وفي المسألة خلاف» ولا يَذكر الراجح منهاء وقد 
بینت هذا في الدراسة التي كتبتها في مقدمة خدمتي لكتاب: «المختار في 
الفتوی ۰۷ وتحقيقي لنصه. 

ويستفاد من هذا: أن المذهب الحنفي المدوّن في مختصر: «المختار 
للفتوی»» هو المذهب الذي يتضمّن قول الإمام أبي حنيفة فقط» وأن هذا 
المسلك في تدوين المذهب هو الذي اختاره أكثر فقهاء الحنفية» وهو 
الذي ساروا عليه وارتضوه. 

# وأما مُن يقول بأن المختصرات وضعت لبيان مذهب الامام» ولم 
تُوضع لإيضاح رسم المفتي» وبيان المعتمد المفتی به: فهذا يناقضه تماما 
تصريح أصحاب هذه المختصرات في المسائل التي خرّجوا فيها عن قول 
الإمام» وقولهم عندها: والمفتئ به هذاء أي قول غير الإمام. أي وفي 
غير هذه المواضع و + والمعتمد عليه هو قول الإمام. 

وهكذا ا من الموصلي گر بقية مذاهب الفقهاءء أي ۳ 
الفقه المقارنء فإنه و حينذاك إلى رأي أصحاب 5 حنيفة الثلاثة : آبي 


يوسف ومحمد وزفر» وضم إليهم رأي الإمام الشافعي فقط » وهذا يفيد 
أن مذاهب أصحاب أبي حنيفة: هي كمذهب الشافعي ونحوه. وأنها 
مذاهب مستقلة» وليست من المذهب الحنفي. 

وقد آشار إلى تلك المذاهب برموز هي حروف من حروف المعجم 
كما تقدمء به القارىة أنه يوجد هنا حلاف لفلان وفلان من العلمای 
ولكن ما هو هذا الخلاف؟ لم يبينه الإمام الموصلي» ولم یصرح به» بل 
ولا يَظهر هذا للقاری» أبداً إلا إن كان عارفاً حافظأ للفقه المقارن» ومّن 
أراد معرفته : فلينظر في الشروح والمراجع المطولة الخاصة بذلك. 

# وهکذا جاء من بعد الموصلي عصریه الام حافظ الدين الم 
أبو البرکات عبد الله بن آحمد (ت١٠لاه)ء‏ ففعل مثل ما فعل الامام 
الموصلي: حيث ألف في الفقه الحنفي مختصره المشهور المعتمد: «کنز 
الدقائق»۰ الذي ضم نحو أربعين ألف مسألة من مسائل الفقه الحنفي. 

وقد اقتصر فيه من آوله إلى آخره على قول صاحب المذهب الامام 
أبي حنيفة فقط ‏ مختارا له: وجعلّه هو المعتمد؛ الا في نحو عشر مسائل 
اختار فبها قول الاصحاب ٠‏ وذلك لاختلاف العرف والزمان والمکان» 
أو للضرورة وصرح آنها المفتی بهاء دون قول الا مام كما تکشف لي 

وقد قال عن هذا القول الواحد الذي اختاره في «الکنز» قال عنه في 
مقدمة «الوافي» أصل الكنز: «ولقد ذكرت في هذا الكتاب ما هو المعَرّل 
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عليه 7 البات». اف 


وفي هذا المختصر كنز الدقائق» وفيه هذا القدر الكبير من 

المسائل» لم یذکر فيه النسفي خلاف أصحاب أبي حنيفة» ولا خلاف 
غیرهم» وإنما أشار إلى ذلك بحروف جعلها رموزا لهمء كما فعل 
الموصلي في المختار» وقد أضاف النسفي في الكنز رمزاً آخر جعله لقول 
الإمام مالك ولم يصرح بذكر شيء من قولهم وخلافهم» ومّن أراد 
معرفته: فعليه بالشروح وكتب الفقه المقارن. 

- وهنا یلفت نظر القارى” الكريم إلى أن الموصلي هو من مدرسة 
فقهاء حنفية العراق» وهو أحد کبار من یسلهم وأن النسفي هو من 
مدرسة فقهاء حنفية بلاد ما وراء النهر» وهو احد کبار من یمثلهم؛ وعلیه 
فقد اتفقت هاتان المدرستان العظیمتان على هذا المنهج» وهم جل علماء 
الحنفية» بل قال الموصلي عن هذا المنهح وهو اعتماد قول الامام فقط 
دون غیره» قال: «اختاره أکثر الفقهاء وارتضاه». 

وهكذاء فالذي فعلّه الامام الموصلي. والامام النسفي واستقرًا عليه 
في مختصرهما - مع ملاحظة مجیئهما زمنیا بعد القدوري وصاحب 
الهداية ‏ هو التحقیق الحقیق بالمذهب» وهو المنطق العلمي والعقلي 
للتأليف في المذهب الحتفي» وبخاصة أن الذین يُؤلف لهم هذا المختصر 
هم من العامت وليسوا من أهل الاختصاص» وليس لهؤلاء العامة أصلا 
قدرة علی النظر في هذه الأقوال والاختلافات» والاختيار منها. 
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* واکد هذا المنهج الذي ذكرثه من بعدهم: العلامة قاسم بن 
قطلوبُغا (ت۹ ۰-۸۸۷ فقد قال في مقدمة کتابه اتصحیح القدوری"۳" 
ونقله عنه ابن عابدین "" مع الموافقة: 


شهدت مصتّفات المجتهدین من.الحنفية بترجیح قول أبي حنيفف 
والأخذ بقوله إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوی فيها على قولهما؛ أو 
قول آحدهما وان كان الآخر مع الامام». اه 

وهذا يدل على أن الاصل في المذهب الحنفي هو قول الامام وآما 
هذه المسائل اليسيرة القليلة العدد التي عدلوا فیها عن قول المام فقد 
كان العدول له عدة أسباب» إما للضرورة ورفع الحرج. وإما لتغير 
الزمان والاعراف» وإما للتیسیر» وأحيانا لقوة الدلیل في نظر من عدل. 

# وقد جعل صاحبٌ «الدر المختار»© (ت۱۰۸۸ه) نقلاً عن 
«السراجية» وغیرها: أن الاصح حال الاختلاف بين الامام وأصحابه: هو 
الفتوئ على الاطلاق على قول آبي حنيفة. 

اال ايها عن فر سا وليل ازن“ رك اقم 


(۱) ص ۰۳۷ 

(۲) شرح عقود رسم المفتي ۰۲۷/۱ 
(۳) ۲۳۰/۱ (ط دمشق مع ابن عابدین). 
(E)‏ ۰۲۹۳/۲ 
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ونقله ابن عابدین أيضاً في «شرح عقود رسم المفتی»(. 

= نض ابن عابدين في مواضع عدة في «حاشيته» "على أن العادة 
الجارية في المتون المعتبرة عند الحنفية هي اعتماد قول الإمام فقط. 

- وهكذا معلوم عند الحنفية المكانة العظمی لمختصرهكنز الدقائق! 
وأنه من المتون المعتمدة المعتبرة و2 لنقل المذهبء كما صرح 
بهذا ابن عابدین في ارسم المفتي»: وغیره من أئمة المذهب» وأكدة ابن 
نجيم في مقدمة البحر الرائق أن «كنز الدقائق» هو أحسن المختصرات 
المصنّفة في فقه الأثمة الحنفية. 

# كما اکد هذه الفكرة أن قول الإمام هو المذهب الحنفي» دون 

من اقوال اصحابه» اکده احد کبار فقهاء الحنفية المتأخرین وهو 

يجا المدقق الشيخ أحمد رضا خان (ت ۱۳۰ ر) في رسالة أفردها 
لذلك» سماها: «أجلئ الإعلام أن الفتوئ مطلقاً على قول الامام»» وهي 
مطبوعة في باکستان؛ ومنها نسخة إلكترونية محملة على الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت). 

وقد آورد فیها نقولاً غذيدة عن مجموعة من آثمة فقهاء الحنفية من 
طبقات مختلفق فیها تصریح أن المفتی به على الاطلاق هو قول الامام؛ 


(۷) 1/۱ ۲. 
(۲) ينظر کمثال ۷۵۱/۲ ط البايي. 
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إلا لضرورةء أو إذا كان الاختلاف الا عصر وزمان» ثم ختمها 
بقوله: «فهذه تصريحات قاهرة ظاهرة باهرة مرا 

وقال ایضا: «ومُحال أن تمشي المتون قاطبة على خلاف قوله؛ 
وانما وضعت لنقل مذهبه». اه 

وأما ما ذکره العلامة اللكنوي (ت ۱۳۰ ه) رحمه الله بقوله: 

«واعلم أن ما اشتهر من أن المتون موضوعة لنقل مذهب الامام أبي 
حنيفة: حکم آغليي لا كلي» فكثيراً ما ذکروا فیها مذهب صاحبیه إذا . 
کان راجحاء(". 

فیجاب عنه: بل الواقع أن ما ذکروه من مذهب الصاحبین في المتون 
لیس بکثیر؛ بل هي مسائل معدودة كما تقدم بیان ذلك. 

0 ۳ هذا المعنی یقول العلامة الشیخ محمد بخیت المطيعی ` 
(ت755١1ه)‏ رحمه الله : 

«والمتون المعتبرةٌ وضعت لجمع أقوال صاحب المذهب» دون 
غيرهاء فالمذكور فيها بمنزلة صريح المروي عن أبي حنيفةء ولذلك ترى 
اصحاب المتون المعتبرة ذا ذکروا قول غیره: ذكروا قولّه أولاً في صورة 


(۱) آجلی الکلام ص۰۲۲۵ وفي مواضع آخری ایضا: 
(۲) عمدة الر عاية من ۰ 1 
(۳) إرشاد آهل الملة ص .۳۳٩‏ 


الاطلاق ؛ ثم يذكرون قول يره » فیقو لون: قال آبو یوسفت؛ أ فوحهيدك 4 
آو زفر کذا؛ ونحو ذلك. 

فینسبون قول المخالف إليهء ولا يُطلقونه؛ لأنهم لو آطلقوه: لحمله 
الناظرون فیها علی آنه من قول صاحب المذهب ؛ وکان خطاه. اه 

وهكذاء «فقصنرهم الفتوی على قول آبي حنيفة رحمه الله: بالنظر إلى 
المقلد الذي یعجز عن فقه الدليل» ویکون آبو حنيفة عنده أعلم وآورع. 

وما وقع لهم من إفتائهم بقول غیره؛ فلرجحانه عندهم بالنظر إلى 
الدلیل». اه من کلام العلامة المطيعي . 

[حال کتاب الهداية في تاريخ دمج قول الأصحاب في المذهب :] 

# وهکذا ونحن نبحث عن تاريخ إدخال قول غير الامام في المذهب 
الحنفي ؛ ری أنه جاع دعل القدوري: وقبل الموصلي والنسفي؛ صاحب 
الهداية الامام المرغيناني (ت۵۹۳ه)» فألف مختصره المشهور المعتمد: 
اابدذاية المبتدي؟. الذي جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن الحسن 
0 القدوری: وفعل كما فعل القدوري في مختصره» حيث ذكر 
قول الإمام وقول أصحابه بدود ترجيح. 


)١(‏ إرشاد آهل الملة ص ۳۰۸ وينظر ابن عابدين ۷۵۹۱/۲ لتقرير أن عادة المتون أن 
تجري على قول الإمام. 


11 


ولکنه حين شَرَّحه في الهدایة. ودلل لكل من قول الامام وقول 
أصحابه : دخل في الترجيح بين هده الأقوال بحسب رجحان الدلیل 
غل ۵ + وجرت عادتّه في الهداية على جعل الراجح منها المختار عندة: 
هو ما آخر كر دلیله. 

ومن هنا بدأ الطور الجديد في المذهب وهو الخروج عن قول إمام 
المذهب إلى رأي غيره من الاصحاب. بإدخال أقوالهم في المذهب؛ 
وجعلها أنها هي المذهب. وأنها تكون في أحيان كثيرة بحسب ما يراه هي 
الراجح المفتی به في المذهب الحنفي. 

وأصبح يقال: قول الصاحبين في المسألة الغلانية مثلا هو الراجح 
المفتئ به في المذهب الحنفي ؛ لترجيح صاحب الهداية له؛ لقوة الدليل. 

وهكذا بدأ الخلاف ينتشر بين علماء الحنفية في بيان الراجح المفتى 
به من أقوالهم حال اختلافها. 

وبهذا ترئ أن المرغيناني بفعله ذلك قد جعل نفسه حكماً, تا 
وأصحابه وذلك بنظره ف ات کل موجه بل تما لودل بن لهي گم 
صدوره بحكمه بأن القول الفلاني راجح أو مرجوح. 


هذا مع أن المرغيناني نفسّه صرح في کتابه «التجنیس والمزید۳) 


.۳۰۷ ونقله عنه المطيعي في «إرشاد أهل الملة* ص‎ eî 


۷ 


قائلا: «الواجب عندي أن يفش بقول أبي حنيفة علی کل حال!. اه 

# وهکذا تاريخياء جاء عصریه قاضي خان (ت547ه)ء ووضع في 
مقدمة «فتاواه" قواعد في رسم المفتي وبیان ما هو المفتی به من آقوال 
الامام وأقوال آصحابه حال اختلافهم» وذلك في حق المجتهد وحق 
المقلد» وکانت له آیضا ترجيحات وتصحیحات واختیارات في المذهب 
كالمرغيناني. 

وکذلك كان الحال في ترجیحات الامام ابن الهمام (ت۸۱) 
بحسب رجحان الدلیل عنده» وهکذا كان لابن نجيم (ت۹۷۰ه) 
صاحب "البحر الرائق» ترجیحات بين تلك الاقوال» وأيضاً لقاضی زاده 
(ت۹۸۸ه) صاحب تكملة «فتح القدیر» المسماة: انتائح الافکار»: 
وکذلك لعلي القاري (ت۱۰۱6ه) في «فتح باب العنایةا» وغیرهم من 
علماء المذهب» وهکذا آیضا كان للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت ۱۳۰ ه) ترجیحات واختیارات. 

# بل وصل الحال عند الحصكفي (ت۱۰۸۸ه) في *الدر المختار! 
وابن عابدین (ت۱۳۵۲ه) في «حاشیته» إلى أبعد من هذاء في الخروج 
عن قول ومام بل الخروج عن لمذمب السنفي» نیما یقلان في 
مسائل معينة حین لا پجدان لها جوابا عند الحنفية» ینقلان جوابها من 
کتب مذهب الشافعية» ویقولان عن حکمهم: «قواعد مذهبنا لا تأباه»؟ ! 


بل تری أحياناً ابنَ عابدین ینقل حكماً في مسأل عن بعض الشافعية 


TA 


والعالقية سين لا یجد سكا فیها غند السفیة» دون آن یقول: زن قواغد 
مذهبنا لا تأبامء فيقرأ القاری* ذلك وینسبه للمذهب الحنفي؛ لکونه 
مذكوراً في حاشية ابن عابدین» مع أن الحكم المنقول عنهم قد یکون فيه 
نظرٌ واجتهادٌ ومخالفة في نظر الحنفية وقواعلیهم» مما يؤدي إلئ إثبات 
عكس حكمهمء والأمثلة على هذا عديدة» يضيق المقام عن ذكرها. 

وهكذا بعد هذا العرض العريض لتاریخ أشهر كتب المذهب» يتضح 
أن الأصل والفصل في المذهب الحنفي هو قول الإمام أبي حنيفة. 


3 4 4 4 
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الفصل الثالث 
الاختلاف بين علماء الحنفية 
في ضوابط | لمفت به 

وهكذا أدئ هذا العدول غن قول الإمام إلئ قول آخر لأي سبب كان 

من الأسباب التي تقد مت إلى وحود اختلااف ۽ كبير بين علماء الحنفية في 
ضوابط المفتی به. 

وکان نتيجة لذلك وجود أقوال متباينة في بیان المعتمد في المذهب 
والراجح فيه ؛ مع أن غالبها يدور في فلك أقوال الؤمام وأقوال اصحابه 
وكذلك في الروايات عنهم» وأحياناً تخرج عن هذه الدائرة بحسب 
ترجيح المرجح منهم؛ ونظره واجتهاده. 

[وجوه الترجيح والاختيار لبيان المفتئ به :] 

وفيما يلي محاولة لحصر الوجوه المختلفة في ضوابط الترجيح» 
وبيان طرقها المتعددة: 

۱- فين علماء المذهب من جعل الاصل حال اختلاف أئمة المذهب 
هو قول الامام» وأنه المفتئ به دائماً إلا في مسائل معدودة» كعبد الله بن 
المبارك» كما تقل ذلك عنه قاضي خان في مقدمة فتاواه» وكالجصّاص 


۷ 


من خلال استدلالاته في شرح مختصر الطحاوي: والموصلي والنسفي 
فى مختصریهما؛ والعلامة قاسم في تصحیح القدوري: وغیرهم. 

۲ ومنهم من جعل للمفتي الحنفي الخيار بين القولین إن كان الامام 
في طرفيء والصاحبان في طرف» كما صرح بهذا الاسبيجابي في مقدمة 
شرحه لمختصر الطحاوي: 1۳ الغزنوي في آخر «الحاوي القدسي» عن 
فریق من ابه 

۳ وذهب فریق آخر إلى أنه يرجح بين الاقول بقوة الدلیل والمدرك 
بحسب نظره واجتهاده. 

قلت < وهذا طريق تختلف فيه الفجاج والمسالك والجخارج؛ 3 
ليقع فيه مدایرسن قواعد الاستنباط المختلفة» وفيه ال ضعة 
الاك وعرة المتحتر؛ نات تفه تب تطنها. 

-٣‏ ومنهم مَن يختار وير جح بين أقوال أئمة المذهب بل التيسير علی 
الناس» والرفق بهم. ودقع الحرج عنهم. 

٤‏ ويعلل بعضهم ترجیحه بما یسمیه: عموم البلوی. 

(- ومنهم من يعلّل بعِلّة اختلاف الزمان أو المکان. 


۸ وبعضهم يرجح بين الأقوال بالاغذ بالأحوط. 


۷1 


ذ- وهكذا يخير بعضهم بين الأخذ بالاحوط وبين الأوسع على 
الناس ‏ والأحسن والأرفق بهم ء فيقول: والقول الأول: : اة والثاني : 
ب في «الجوهرة النيرة!؛ وغيرها. 

- وبعضهم يرجح بقول ٠‏ خارج عن قول الإمام والأصحاب» 
25 ترجيحَهم بمراعاة الطرفين والتسوية بينهماء مثل ترجیح 


المتاخرين في تضمین الاجیر المشترك القول بالصلح على النصف» في 
حين أن آبا حنيفة لا يضمنهء ویقول الصاحبان بتضمینه. 


1١‏ وبعضهم يرجح بحسب حاجه المسلمین: کترجیح فریق من 
الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإلا لانعدم التعليم بينهم. 
۲- وفریق آخر یری أن الراجح هو قول الامام المقلّد أياً كان 
فالأصل هو التقلید ؛ وأنه تجب متابعة هذا الامام المقلد في ترجیحاته 
ی 
هت آخر 5 e‏ الترجيي؛ ابي جتن ري ا 
ی بط سا م رو نی ور ها 
- وهکذا يترك بعضهم الافتاء بالمعتمد في المذهب؛ لحكمة 
اسل .+ نید كما دذکر صاحب (الجوهرة النیرة» في مسألة 


۷ 


الخراج والعشر؛ نقاه عن صاحب «الهدایة» حيث قال: 

«إن الأرض إذا عطّلها صاحبها: فعلیه الخراج....نم قال: ومن انتقل 
ال ای الین من جير عذر: فعلیه خراج الأعلئ. وهذا یعرف ولا 
يفت به ؛ كي لا تتجراً الظلّمة علی أخذ أموال المسلمين». اه 

# وبهذه المناسبة أقول: إن موضوع استعمال الحكمة في الإفتاء 
نظریا #۳ وج اام القول المناسب للنازلة المعيئة؛ واختيار 
المفتي القول الذي فيه 1 لمشكلة المستفتي السائل المیتلی » > موضوع 
في غاية الأهمية» ويحتاج لكتابة واسعة مؤصلة دقیقة» مع ذكر شواهد 
وأمثلة من فتاوی الأئمة الفقهاء السابقين في المذاهب الأربعة» تجلي 
الموضوع و ند عمه + ولا یسنج له المقام ها هنا؛ وقد أحيت ب ی آلا اغ 
المقام من التنبیه والایقاظ. 

۵ وفي مقابل ذلك كله تجد فریقاً من الائمة من المصئفین في الفقه 
الحنفي یعرضون الخلاف بين علماء المذهب في المسألة» ویذکرون أكثر 
من قول» بدون أي ترجیح أو تعلیق على ذلك. 

وکآنهم یرون في ذلك التوسعة في تلك الاقوال» ویعبرون عن ذلك 
بقولهم : فيه اختلاف المشایخ» E‏ أخرئ يقولون: قال بعضهم كذاء 


۰۱۵۸/۲ )۱( 
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وقال بعضهم كذاء دون تسمية القائل › ويسكتون ولا پر جحون بینها 
وهذا کثیر في «الجوهرة النيرة» وغيرهاء وقد تصل الأقوال المعروضة إلى 
ثلائة أقوال أو أربعة. 

والشواهد على كل ما سبق من صور الترجيح ووجوهه كثيرة» بل 

# تنبيه : فيه إلماعة عن منهج القدوري في مختصره : 

وأنبه هنا في هذه المناسبة إلى أن القدوري لم یکتب في آول 
مختصره عقدمة نعرف من خلالها منهجه فیه وطریقتّه التي ساق فيها 
آقوال أئمة المذهب فيه. 

ومما لاحظته من خلال خدمتي لکتاب «الجوهرة الثیرة» شرح 
«مختصر القدوري»» للإمام الحداد (ت۰)۸۰۰ أن الحداد یصرح في 
مواطن کثيرة منه حين تکون هناك عدة روایات عن الامام أبي حنيفة أو 
عن غیره» أو حين یعتمد القدوري قول آحد الأصحاب دول قول الم مام : 
ويوردها 5 محتصره دول أي إشارة للرواية الأخرئم» فيأتي الومام 
الحداد في شرحه في مواطن عديدة» ویصرح ويبيّن الحقيقة قائلا مثلا: 

«وعدٌ دور امن متن الوضوه: تخليل اللحية والأصابع. . مع أن 
تخليل اللحية متخب عند امام و محمد » وقال آبو یوسف : و هو 
اختبار الشيخ». اه بتصرف. 


۷ 


ومراده بالشیخ: أي الإمام القدوري؛ وهو مصطلح له في الجوهرة. 

وعليه فالقدوري اختار هنا قول أبي یو سف : دول قولهما؛ ولم 
یصرح بهذاء وبيّنه الإمام الحداد» ولذا تكرر مرات كثيرة عند الحداد في 
(الجوهرة النيرة" من قوله: وهو اختيار القدوري. 

والقاری* والناقل لهذا الحكم ایس للمذهب الحنفي باطلاق : دول 
و تفصیل ‏ مع آنه فول أبن یوسف» وقل جداً من نبّه لاختیارات القدوری. 

* ومکذا بالنظر والتتبع في کتب المذهب نری أن للحنفية عدة 
مدارس فقهية» کمدرسة آهل العراق» مثل الكرخي (ت۳۰ه) 
والجصاص رت ۳۷۰ ه) والقدوري ات۲۰ a‏ وغیرهم. 

ومدرسة مشایخ بلخ في خراسان» مثل آبي جعفر الهندواني البلخي 
(ت ۲۲ ۳ه)۰ وأبي اللیث السمرقندي البلخي (ت۳۷۸ه). 

ومدرسة مشایخ البخاریین وما وراء النهر» مثل الامام خواهر زاده 
(ت۸۳ه)؛ والصدر الشهید ابن مازه (ت۱ ۵۳ه). 

#6 . »ر : ی 
وکل المنتمین لهده المدارس مدهیهم حنقی » ویسمول بالحنفية : 
ت 7 9 

والواقع أن بينهم اختلافا في الفروع ليس بالقليل» بحسب اعتماد كل 
منهم ضوابط في الترجیح في المذهب تختلف عن الآخر. 

# وهكذا أحياناً يدي الإمامٌُ العالم الحنفي ذو المكانة العالية في 
المذهب رأيّه واجتهاده في مسألة ماء ولا یصرح بان هذا هو رأيه 


الخاص : ویسجله في کتابه المعتمد ‏ ثم يأتي من بعده عالم حنفي آخر أن 
غير حنفي وينقل رأیه هذا على أنه هو المذهب الحنفي» ویطیرٌ ذلك 
وینتشر ولکن يعد التروي والبحث والتأمل تجد أن الأمر لیس کذلك» 
وأن المذهب الحنفي لیس ما ذكرء ويأئي التعقب والاستدراك ممن جاء 
بعده من کبار علماء المذهب. 


والأمثلة على هذا عديدة منها: ما جاء في «حاشية ابن عابدین»۳ 


في مسألة جواز سماع آلات اللهو والطرب في مجالس کر دا 

ليسث مسرية لیا لکن ام بعده من عاماء السداهت مه ف 
ذلك» ولم يرتض نسبة ذلك القول للمذهب الحنفي وهو العلامة الشيخ 
أحمد رضا خان (ت۱۳4۰ه) في كتابه النافع العجيب: «جد الممتار 
عل وذ المحتار»۳. 

* ومکذا يعد هذا كله يظهر أن ضوابط الترجيح في المذعب مخلفة 
غير منضبطة. والموازين في هذا مسايئةء والحق أنها تحتاج إلى تحقيق 
ور بدي وإعادة نظر وتأمل فيما كتب فيها. 

وقد صدر عن هذا الاختلاف في هذه الموازين والضوابط اختلاف 
كبيرٌ واسع في الترجيح والتصحيح داخل المذهب» عرفه من عرفه 


٠٠١/١ )۷(‏ (ط البابي الحلبي). 
(۲) ۱(.۸۳/۷ط دار أهل السنة). 


كا 


فقدّره. وجَهله مَن جهله فظن أن المعتمد هو شيء واحدء أو آمره ضيق. 
ي 7 5 

- ومن هنا جاءت تعقبات كثيرة لشراح المتون والكتب المعتبرة. 

والمحشين عليهاء من المتقدمين ومن المتأخرين» يتعقبون فيها على 
1 بعضهم البعض في الراجح والمرجوح» كما فعل ابن الهمام في افتح 
ی وابن نجیم في «البحر الرائق ۰9 وغيرهما. 

وینظر کمثال واقعي واضح لذلك» ما سجله العلامة الشيخ محمد 
عابد السندي الأنصاري (ت۱۲۵۷ه) من تعقبات واستدراکات في 
الترجيح وغیره على حاشية ابن عابدین تین في کتابه 
الموسوعي: *«طوالع الأنوار شرح الدر المختارا. ولخصها العلامة 
الرافعی المصري (ت775١ه)‏ فى «تقريراته» على ابن عابدين» وكان 
پختمها بقو له : (اه. سندي». 

وکذلك ما جاء من تعقبات العلامة الفقیه الحنفي المحقق المدقق 
الشيخ أحمد رضا خان لابن عابدين في حاشيتهء وسجل ذلك كله في 
کتابه الکین: «جد الممتار على 5 المحتار». و قل طبع في سبع 
مجلدات. في باکستان. 

* وأشير هنا إلى أن هذا الاختلاف بين علماء المذهب في التصحیح 
والترجيح» يجعل القاری» الناظر فيما أله بعض المصتفين من علماء 
الحنفية ممن لا يَذكرٌ في كتابه إلا قولا واحداء ویصرح أنه هو المفتی به 
في المذهب على رأيه واختیاره. دون أن يشير إلى الخلاف بين علماء 


YY 


المذهب» يجعل الناظر فيه مع الاطلاع علی ما که عالم آخر من علماء 
الحنفية وقد سار على سير الأول من عدم ذكره إلا قولاً واحداء ولكنه 
فك اا آخر غير الذي اعتمده الأول في تلك المسائل» يجعل 
القاری» الناظر فيهما والناقل عنهما مؤديا إلى القول بأن المذهب الحنفي 
فيه تناقض في المسائل التي اختلف فيها في التصحيح والترجيح. 

وهذا واضح تماما لكل من له إلمامٌ في كتب المذهب. والأمثلة على 
هذا كثيرة جداء وأما مّن اعتمد في تدريس المذهب على كتاب واحلر أو 
كتابين» واکتفی بذلك: فلن يقف على حقيقة الأمر. 

ولذا كان لزاماً على المقرّر لرأي المذهب الحنفي والناقل له أن 
پراجع نفسه في تدريسه ونقله» وأن يدقق ويحرر في بيان رأي المذهب 
المعتمد عند الحنفية» وما فيه من خلاف. 

وعلى هذاء فان معرفة الأقوال في المذهب سا لیست بالسهلة 
بل تحتاج إلى مراجعات كثيرة» ودقة في النقل. 

ولما سبق كلهء فإن اعتماد قول الإمام أبي حنيفة فقط: يجتب 
القارى“ والدارس والمدرس للفقه الحنفي من الوقوع في هذه الإشكالات 
والتساؤلاات التي لا تظهر لأي أحد. 


۲ 4 ۶ 4۶ ¥ 
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الفصل الرابع 
سبب ذکر المصّفین في الفقه الحنفي 
رأي الإمام ورأي أصحابه معا 

يتساءل هنا ونحن نستعرض منهج فریق من المصلفین في المذهب 
الحنفي في مولفاتهم وبخاصة في المتون المعتبرة» يتساءل عن سبب 
ذکرهم لقول غير الامام کأقوال أصحابه وهم یکتبون ویدونون المذهب 
الحنفي ؛ وما هو مقصودهم من ذلك؛ كما فعل الطحاوي؛ والقدوري» 
والمرغيناني» وغيرهم في كتبهم. 

والجواب عن هذا: أن فعلهم هذا یحتمل عدة آوجه متلمسة غیر 
منصوص عليها من کلامهم؛ لانهم لم يبيّنوا في مقدمة کتبهم ما دعاهم 
لذلك» بل بعضها لیس له مقدمة. 

وفیما يلي بيان لتلك الاحتمالات: 

5 یحتمل أنهم ذکروا قول غير الامام من باب بیان سعة رحمة الله 
تعالی في لاف اي وتوسعتهم على العباد ؛ لبختار المقلد منها ما 
شاه فکان المولف يقول للقاری*: إن سعة المذهب باختلاف الأقوال 
فيه» كسعة الشريعة باختلاف المذاهبء فکلما كان الخلاف أكثر: كانت 
الر حمة آوفر. 


۷۹ 


ومن هنا والله أعلم قال الموصلی في مقدمة الاختيارا: 

... وزدت فيه أي علئ كتاب «المختار» - من المسائل ما تم به 

اکتا لا شلوا ارادوا بتك الأقوال تخیر الاد فيا ر ماهو 
الضابط في ذلك؟ سواء كان المقلد عامياء. وهو لا شك بعيدٌ عن .هذا 
الشأن» ون قدر 8 الا خحتیار؛ فضا عن معرفة الخلاف ؛ أو كان مفتا 
عالم أو كان عنده شيء من العلم وبعض من القدرة على ذلك. 

وبخاصة أنهم قد ألفوا هذه اس لطبقة المقلدین في 
المذعبء التي هي حال غالب المكلفين؛ لیوا لهم المعتمذ المفتئن به 

۲- ويحتمل أنهم أرادوا بذكر هذا الخلاف كثرة الفائدة العلمية 
وإطلاع القارى* على خلاف الفقهاء ؛ من باب الثراء الفتهي كما صرح 
بهذا الموصلي في مقدمة المختار ؛ حين ذکر سیب ذكره للرموز لخلاف 
الفقهای فقال: «لتکثر فائدئی وتعم عائدته». اه 

و لعله آراد جنس الفائدة فتتعد د وجوهها وتکثر عوائدها. 

۳ وهناك وجه اش للقن أقوالهم كلها مختلطة مع بعضهاءٍ ممزوجة 

غير منفصلت وذلك ر بين آقوال الا مام وآقوال أصحابه ومن ثم ا 
الكل بالمذهب الحنفي؛ لیکون المذهب ,شرن ».ملسي الأفق. 


پم سذا سا تلاوت الان سس ار را نی کنر 

حنیفة»" بعد أن قرّر أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا مع شیخهم الامام 
بي سوا اد قر من المسائل الجزئية» وأنهم خالفوه في بعض 
قليل من قواعد الاستنباط ؛ قال رحمه الله: 

«وآقوالهم - متفقين ومختلفين - تُعتبر كأقوال شيخهم من المذهب 
الحنفي» وذلك لأن المذهب الحنفي هو مجموعة آراء المدرسة الفقهية 
التي كان يرأسها ذلك لم 

ولأن الأصول التي بنيت عليها الاحکام في اتفاقها واختلافها متحدة 
في جملتهاء لا في تفصيلهاء اة تفالقوااقی مى الاسرل ء اش 
قلیل نادر: لا يمنع اتحاد المنهج» ووحدة الطريقة يقة في الاستنباط. 

ولذلك رويت آقوالهم كلها مخلوطة ممزوجة» غير منفصلة. 

* وقد يحاول كتَّابُ أن يجعلوا أقوال أصحاب أبي حنيفة: أقوالاً له 
فقد زعموا أن أولئك الصّحَاب تابعون لأبي حنيفة» وأقوالهم هي اختيارٌ 
من أقوال أبي حنيفة» وقد رددنا هذا فيما أسلفنا من قول...۰ ثم ساق 
الشيخ أبو زهرة كلام ابن عابدين» ولم يرتضه. وقال: 

وهذه التبعية للامام: ليست تبعية المقلد للمجتهد. أو المجتهد 


(۱) ص ۳۹ 
(۲) وأنبه هنا إلى أن العلامة آبا زهرة في کتابه هذا ص ۳۸۶ وفي کتابه «أصول 
الفقه" ص ۰۳۹۱ قرر أن اتفافهم في الاصول: لا عن تقلید؛ بل عن اجتهاد. 


مم 


المقيّد للمجتهد المطلّق» بل مشاركة التلميذ للاستاذ في مناهجه» مختاراً 
مجتهدا مقتنعاء لا مقلدا متيعا. 

وا نانك اسب الح قیوعت وا بحن اوو في التي جلت 
مذهب الشيخ وتلاميذه مذهباً واحداًء أطلق عليه اسم الشیخ» وتُسب 
إليه» سواء أخالفوه أم وافقوه. 

وبهها یکن من نوع الصلة ر بين أبي حنيفة وأصحايهء فإن أقوالهم 
م من المذهب وبإضافتها إلى آقواله والروایات عنه: تکثر الأقوال 
ا الأقوال: من شأنها أن تجعل المذهب مَرناًء منّسمّ الأفق». اه من 
كلام العلامة الشيخ أبو زهرة. 

قلت: ادن یری الشيخ آبو زهرة أن إيراد أقوالهم مع آقواله: هو فقه 
از لیتسع فقه المذهب الحنفي ولا یضیق؛ اکر ۱۳ 
المسلمون من مرونته وسعته؛ حتی لا یکونوا في ضیق وشدة. 

* جواب عن سؤال متجدد : 

ويأتي هنا سوال متجدد محدد وهو: هل يقال لمن خرج عن قول 
الامام أبي حنيفة في مسألةٍ ماد ود قا لس آصحابه» كأبي یوسف أو 
محمد أو زفر: هل يقال إنه قلّد المذهب الحنفي آم لا؟ وهل من ثمرة 
واقعية عملية لذلك؟ 

والجواب: إنه بحسب ما تقدم من البحث فإنه لا يسمئ مقلدا 
للمذهب الحنفي» وانما یقال: لداعت أن یوسف أو قوله وهكذا 


AT 


مذهب محمد أو زفر. 

وأما بحسب المجاز والتوسعة» وكون هؤلاء الأصحاب من تلاميذ 
الإمام» وناشري مذهبه» وهو المشهور بين عامة طلاب العلم: فانه لا 
يقال عنه إنه خرج عن المذهب الحنفي. 

وهذه الشهرة قد صورها وذکر سببها العلامة الشیخ محمد بخیت 
المطيعي "" كما تقدم نقله عنه» وهو قوله: 

«ومن ذلك الوجه: امتاز أصحاب أبي حنيفة بأنهم حنفیون» دون من 
خالفه کالائمة الثلائة وغیرهم لا لأنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد 
المطلقع بل مع نشرهم مذهب شیخهم. والانتصار له تجدهم نشروا 
آراءهم بين الخلق أيضاًء» واحتجوا لها بالكتاب والسنة والقياس 
والاجماع بحيث لو لم يَخلِطوها بمذهب أبي حنيفة: لكان لكل واحلر 
منهم مذهب منفردٌ عن مذهب الإمام. مخالفا له أصولاً وفروعاً في کثیر 
من المواضع"». اه 

# وأما عن وجود ثمرة واقعية لهذه التسمية: فالواقع أنه لا ثمرة في 
الخلاف في ذلك» إلا في الأيُمان فيمن حلف: أنه سيقلد في الحج مثلا 
المذهب الحنفي» وأنه لا يخرج عنه. 


)١(‏ إرشاد أهل الملة ص۰۳۸ 


AY 


وعلیه تكون الثمرة في هده الیمین من ناحية الحنث وعدمه 
ووجوب الکفارة وعدمها. 

قلت: ومعلوم أنه یجری في الأيمان على العف والعرف يقضي بأن 
المذهب الحنفي يشمل قول الامام وقول أصحابه» والله تعالی أعلم. 


46 16 96 FEF 


Af 


الفصل الخامس 
ضوابط المعتمد في المذهب 
حال عدم وجود قول للإمام في المسألة 

وهكذاء فان التساؤل الوارد في أول هذا البحث» انما هو في 

أما المسائل التي أبدئ الاصحاب رآیهم فيها» وليس للإمام فيها 
قول» وكذلك النوازل التي جرت بعد وفاة الإمام وأصحابه» وأبدئ فيها 
رآیه من جاء بعدهم من كبار علماء المذهب» فدرسوها على قواعد 
المذهب؛ واأعطوا فيها رأيهم. فهي لا تدخل في بحثي هذاء دابا سف 
ان آخر یکون في الكتابة المأمولة الموسعة عن رسم المفتي وضوابط 

ومما وقفت" عليه من التصوص في ذلك» وفيه خلاصة مفیدة: ما 
سجّله الامام الغزنوي (ت۵۹۳ه) صاحب «الحاوي القدسي»؛ أوردها 
هنا مکتفیاً بقاء حيث قال رحمه الله تعالی في خاتمته: 

«ومتی لم یوجد في المسألة عن آبي حنيفة رواية: یخذ بظاهر قول 
آبي يوسف» ثم بقول محمدء ثم بظاهر قول زفرء والحسن. وغیرهم 


وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحدا: يؤخذ به. فان اختلفوا: يؤخذ بقول 
الاکثرین». اه 

وهكذا يلحظ أنه لم يُجعل الإمام الغزنوي له الاجتهاد والنظر في 
الأدلة» فهذه وجهة ولا شك أن هناك وجهات أخرئ؛ يضيق المقام عن 
ذكرها وبيانها. 


جد 4 4 ۲ 


كم 


اعتماد غير قول |مام المذهب 
عند کل من المالكية والشافعية والحنابلة 
إن هذه الحال عند من جعل المذهب الحنفي مكوناً من قول الامام 
75 حسشة مع قول صحابه ؛ ۳ بالحال الو اقعية ایضا عند فقهاء 
المالكية» والشافعبة والحنابلة » حيث قم فريق من كل منهم قول بعض 
الأصحاب على قول إمام المذهب عند هم ؛ وذلك في مسائل عديدة تالبك 
أو کثرت؛ لأسباب معينة. 
وفيما يلي أعرض ما وقفت عليه في ذلك باختصار يفيد القارىء 
الكريم؛ ليكون عنده تصور عن المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة 
المشتهرة المعتمدة. 
[عند المالكية : ] 
عد لو استعرضنا الخال حول فقهاء المالكية؛ لوجدنا الأصل عندهم أن 
القول المقدّم في المذهب المالكي على الإطلاق هو قول إمام المذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالی» على اختلاف في الروايات عنه» وأن قوله 
هو القول المفتی به ‏ المعتمد عليه عندذهم؛ ولا ل بل هو الملزم 
عنل هم. 


AY 


وهذا ما آکده البحث المتخصّص النفیس المبلرع» المطبوع في مجلد 
كبير بعئوان: ۲ صطلاح المذهب عند المالکیة» لفضيلة الاستاد 
الدکتور محمد إبراهيم أحمد علي أستاذ الفقه المقارن سابقاً في جامعة 
أم القری؛ رحمه الله تعالی. 

الود بد اد ا e‏ وکتب علماتهم؛ والتي 
چم مسائل عد ید ه + قلت لے ارت ااا ذكروهاء وقواعد 
في الترجیح التزموها» ما بحسب قوة الدلیل: أو بحسب ما جری عليه 
العمل ونحو هذا. 

ومن هنا و جدت عند المالكية عدة مدارس فقهیة: المدرسة الحجازية 
لاي 7 رشق ملیف رلسرة رسای تاش 
وغيرهاء وو جلت مدارس للمتقدمین والمتأخرین من علمائهم: وعير هذاء 
وكلهم یسمُون: مالكية. 

[عند الشافعية :] 

* وكذلك نجد الشافعية أيضاً قدموا آقوال غير الإمام على قول الإمام 
الشافعي نفسه في مسائل ليست بقليلة» كما حصل منهم حين قدموا على 


)١(‏ ينظر ص ۰۱۹۱ و نفم؟. 


AA 


قول الامام الشافعی ترجيحات الرافعي» أو النووي» وذلك لعلل ذكروها 
لسبب التقديم» كقوة الدليل» أو صحة الحديث» ونحو هدا. 

ومما وقفت عليه من نصوص لبعض كبار أئمة فقهاء الشافعية» وفيها 
انتقاد لهذا المسلك» وعدم وها به» وأن الأصل في المذهب الشافعي 
هو قول صاحبه الإمام الشافعي. 

من ذلك: ما قاله الامام الفقیه الشافعي الکبیر اين النقاش 217 الدکالي 
محمد بن علي تلمیذٌ تقي الدین السبكي المتوفی سنة ۷۹۳ فقد قال 
مستتکرا: 

«الناس اليوم: افع لا شافعية ولوريت لا نبویة». اه 

3 ۱ ار ا 3 

وكذلك استنكر هذا الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو زرعة ولي 
الدين أحمد ابن الحافظ العراقي عبد الرحيم» المتوفی سنة 577/هء 
فكان يقول: 

اومذهب الشافعي رضي الله عنه لا ب يت باختیار النووي رضي الله 
عنه ) فإنه إنما تستعمل هذه العبارة: ا ا لا من جهة 


)١(‏ ينظر لترجمته وکلمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۳۱/۳ الدرر 
الکامته ۰۷۱/۶ 


A4 


4 
. اف 


المذهب» ونحن شافعية» لا نووية»” 
[عند الحنابلة : ] 
# وكذلك أيضاً الحال عند فقهاء الحنابلت. فالاصل عندهم أن 
المفتی بهء والمقدم المعتمد في المذهب هو قول الامام أحمد رحمه 
اللهء على اختلاف في الروایات عنه". 


وقد كانت المهمة العظمی لکبار أصحاب الإمام د هي : قل آرائه 
الفقهية وروايتهاء ولم يرو - بحسب الاطلاع - عن أحد منهم أنه خالف 
إمامّه في أصل أو فرع" 

وأما اجتهادات المتأخرين من الحتابلة» واختياراتهم: فهي خاصة 
بأصحابهاء كحال اجتهادات علماء المذاهب الأخرئ واختياراتهم؛ ولا 
تنسب للمذهب الحنبلي» بل تنسب لأصحابها الحنابلة الذين خرجوا عن 
مذهبهم قي هذه المسائل المعدودة لسبب ماء وأهمها قوة الدليل. 

اا فا یاو ال شی هاخا هه اا 
تكون كحال بعض مصنفات غيرهم من الحنفية والمالكية والشافعية» من 


(۱) نقل عنه هذا ابن حجر الهيتمي في الفتارئ الفقهية الكبرئ 4 /۸۸. 

(۲) ينظر ما قاله الإمام الخلال في اعتماد قول الإمام أحمد في المذهب كتاب: 
«المذهب الحتبلي!» للدكتور عبد الله التركي ۳۷۷-۳۷۲/۱. 

اهن اس سح E‏ بو ارو 


إدخال اختيارات بعض آثمة الحنابلة وترجيحاتهم ضمن آقوال المذهب 
الحتبلي ؛ وتقديمها على قول الا مام أحمد» وجعلها المفتى بها في 
المذهب؛ لاعتبارات معینه: بحسب ما یری مصتفياء واعتبار ذلك من 
فقه المذهب الحنبلي» مع أنه ليس هو قول الامام آحمد. 


4 4 4 4 1+ 


۹۱ 


خاتمة البحث 
وفیها الخلاصة وأهم الفوائد 


وهکذا أرئ فى خاتمة هذا البحث أن الأمر فى هذه الکتابة التی 
أكرمني الله تعالی 59 يحتاج لمواصلة جادة آکثر خت آوسع وت 
وما جمعتّه فيها مما وقفت عليه إنما هو نواة في هذا الموضوع؛ وعسئ 
لفاحم جل وعلا أن يفتح بخير أكثرء وأن يسسّر لي الكتابة في ضوابط 
الفتوئ والمعتمد في المذهب الحنفي بشكل أوفى. 

ومع هذا أستطيع الان أن أقول في خاتمة هذا البحث؛ وبعد عرض 
ما تقدم نصوص ودراسة: 

-١‏ نه ينشرح صدري للقول بأن «المذهب الحنفي» هو: المكون من 
أقوال وآراء صاحبه الإمام الأعظم أبي حنیفت وما اختص به من الأحكام 
في المسائل» دون آراء غيره من أصحابه. 

وعليه يمكن أيضاً إطلاق مصطلح: «مذهب الحنفية»: على المذهب 
المكون من آقو ال الامام أبي حنيفة» وأقوال أصحابه» وكذلك أقوال 
علماء الحنفية عامة» المتقدمین والمتأخرین. 

* وعلی هذا: فلا بدا من ضبط الألفاظ والتدقیق فى العبارات حين 
يقل الناقل رأي المذهب الحنفي. لفلا یکون هناك التباس وتداخل بين 


۹۲ 


قول الإمام وأقوال أصحابهء وكذلك بين اختيارات بعض أئمة الحنفية 
وعلی الناقل آن يرز صاحب القول؛ دقعا لنسبة القول لغیر قائله. 

۲ إن أصحاب الإسام أ بي حنيفة كأبي یوسف ومحمد وزفر ونحوهم 
هم أئمة مجتهدون مستقلون في اجتهادهمء لهم قواعد في الاستنباط 
خاصة بهم» كبقية الاتمة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد. 

وهم يخالفون الإمام أبا حنيفة في كثير من المسائل الأصلية والفرعية 

عن دليل» كما هو شأن الاجتهاد المطلق» وقد يتفقان في النتيجة والحكم 
لا عن تقليدء بل عن توافق في الاجتهاد. 

۲ أرئ أن وجه تدوين أقوال أصحاب الإمام مع قول الامام أبي 
حنیفة: نما هو من باب ذكر الفقه المقارن» وهو نوع من التوسع في ذكر 
الخلاف الفقهي لمن آراد الاطلاع عليه» والوقوف على سعة رحمة الله 
الأمة في اختلاف الفقهاء ء رضي الله عنهم أجمعين؛ ولیعلم آن الفقه 
مرن واسع الافق. 

4- أقول بالنسبة للدارس المتعلّم المتفقه على المذهب الحنفي: 
الذي يسأل عن الکتب المعتمدة في المذهب والتي تذکر المفتئ به 
أقول: إن الكتب المعتمدة المؤلّفة للدرس» المعدة للمبتدئین» الخالية 
من الأدلةء التي فيها زبدة المذهب الحنفي: هي المتون المشهورة 
المعتبرة في المذهب کمختصر 2 والمختار للفتوی وکنز 
الدقاتق» فهذه كلها على قول الامام أبي حنيفةء الا في مسائل نادرة 


۹۳ 


معدودة؛ فلا إشكال في ذلك جملة. 

وان هنا أيضاً أن بعفی الکتب المقررة للدرس > المشتهرة عند 
المبتدئین» مثل «نور الإيضاح»» للشرنبلالي» فيها اختیارات لمؤلفيهاء 
قد يختلفون فيها عن اختيارات غیرهم» فليكن القاری» علی ذُكرٍ من 
ذلك» ولا يظن أن المذهب الحنفي هو فقط ما ذكره صاحب هذا 
الکتاب ‏ بل قل تكون هنا ترجييحات أخرئ معتمل 5 ؛ و هدذا ام واضح 
جلي لكل من عايش کتب الحنفية» وسَبرّها وعرّف آمرها. 

5 وأما ما جاء في الب من قواعد في رسم المفتي وضوابط فياه 
من أنه مثلا یعدم قول الامام في العبادات» وقول يي يوسف في القضاء؛ 
وقول فوخمك في المواریث» ونحو هذاء بل بعضهم یجعل هذا التقدیم 
مُلزْماً» بل وصل فریق منهم للقول: إنه لا يصح القضاء إلا بمذهب فلان 
من الأئمة مثلاء ونحو هذا: فهذه إلزامات بغير ملزمء وتقسدات بغير 
مقیّد إلا إذا كان بأمر إمام المسلمین والله تعالی أعلم. 

اونا بالتوصل ال القول بأن المذهب الحتفي هو المكوّن من 
آقوال ال ما آبي حنفه وآرائه فقط ‏ دون قول أصحابه ) فإنه بهذا یعرف 
المقلّ” للمذهب الحنفي وغيره القول المفتی ره في المذهب ؛ والمعتمد 
فيه بكل يسر وسهو لة إلا إن كانت هناك أكثر من رواية عن الا ماع 


(۱) ينظر فتح القاديرء لابن الهمام ۰۳۹۰/۷ ففيه كلام محرّر نفيس في هذا. 
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وبهذا يزول عنه التشتّتُ الحاصل له عند عرض أكثر من قول عليه؛ 
وبخاصة أن السواد الأعظم 2 المقلدین لیسوا من آأهل النظر في 
الاقوال» ولیس عندهم قذرة على معرفة الراجح والمرجوح وإنما نقدم 
لهم زبدة المذهب في هذه المتون المختصرة التي یدرسونها. 

وکذلك يزول في الغالب اختلاف علماء المذهب في رسم المفتی به 
في المذهب» وهي اختلافات ليست بالقليلة. ولکل وجهة نظر. 

۷ ومن فوائد هذا البحث : أن فيه عجوايا من قول فا 

هذا الأمر الذي کتبت فيه وبينت لنا راي لمان العف فت بدا 


من الشيخ عبد الغني ای المتوفی سنة ۱۱6۳ هب ثم من جاء بر 
إلى زمن قريب زمن تج" بي زهرت المتوفئ سنة ۱۳۹هب بحث 
مطوي زکره الآنء فلم يبحت ييحت فيه او کیت ؟ 

ولم ثثير الكتابة فیه» وتحییها من جديدء وقد جری الناس وتعارفوا 
على أن المذهب الحنفي مکوّن من مجموع أقوال الامام وأصحابهء 
وآنهم كلهم ینتسبون لهذا الامام؟! 

ویجاب عن ها اتاو 

بان البحث في هذا الأمر مهم جدا؛ ااه پم خرن دید المعتمد 
المفتی به في المذهب الحنفي : وبیان ضوابطه ورسمه فکان من 
الضروري إعادة النظر في هذا الموضوع الشائك؛ ليكون المفتي وكذلك 

و 9 
طالب الفقه الحنفي» والباحث الناقل لقول المذهب فيما يكتبه في الفقه 


۹ ۵ 


المقارن؛ لیکونوا جميعاً على ية من الأمرء ولیعرفوا الطريق الذي 
یسلکونه في ذلك وهم على بصيرةٍ ونور» ولا یکونون بعیدین عن العلم 
والحقيقة» بتسليمهم المطلق لما یلقی عليهم في ذلك بدون معرفة لدليله 
وعلته ؛ وبدون تفکیر وتأمل. 

۸ وایضا فان المتعمّى في هذا البحث تكون لدیه مقدرة علميةٌ لیدفع 
ما یوجه إليه من أسئلة في هذا الموضوع الشائك. الذي جعل عشرات 
العلماء الکبار بون فیه» كما تفدم عرض أقوالهم: 

# وهكذا كلما تعلم الانسان شيئاً جدیدا: استقر في قلبه أنه یتعلم 
ليعلم أنه لا یعلم وكل ما كانت داثرة اطلاعه أوسع: تيقن أن العلم بحر 
لا ساحل لهء» عميق لا يدرك غوره. 

وهذا في نوع واحلر من العلم؛ فکیف بانواع افو فلا شك أنها 
محیطات لا حد لهاء وعوالم یصعب بشدهة آو سحل ی الاحاطة 
باصولها. فضلا عن فروعهاء وبخاصة أن مشاغل الدنیا کثيرة» والاعمار 
محدودة» تال الله مت أن يليا ما ينفعنا» وأن ينفعنا بما طلا 
وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارناء مع الصحة والعافية والقبول. 

03 ویس هنا من کل من اطلع على هذه الأوراق» وكان عنده 
تسديدٌ علمي لمّا فيهاء أو تصویب في نص أو فیّی أو عنده وجهة نظرء 
أن یتکرم علي بذلك» مع ذكر المصدر الذي نقل عنه» والركن الشديد 
الذي آوی الیه مع شكري الجزيل لهء وسؤال الله تعالی أن یجز یه عني 
وعن العلم وأهله خير الجزاء. 
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هذاء وأسأل الله تعالی أن يغفر لنا ولوالدینا ومشايخنا ولأزواجنا 
وأولادنا ولأحبابناء ولكل مَن له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. 

وصلی الله وسلّم وبارك علی سيدنا محمدٍ كلما ذكره الذاکرون» وغفل 
عن ذكره الغافلون وعلی آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين 
لاا 


وكتبه 


أد. ادن جک یکاش 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
قسم الدراسات الاسلامية 


۷ 


صورة لمخطوطة 
رسالة الامام التابلسي في المسألة 
# وقد ریت أن أضع هنا في آخر البحث صورة عن مخطوطة 
كتاب العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه اللّه: «الجواب الشريف 
للحضرة الشريفة في آن مذهب آبي يوسف ومحمد هو مذهب آبي 
حنيفة»» الذي تقدم ذكري لخلاصته في أول هذا البحث» ودلك لمن 
أراد الوقوف عليه كاملا والاطلاع علی تمام فوائده. 
وقد اخترت نسخة مكتبة الظاهرية؛ لوضوحهاء وقد نُسخت في 
حياة المؤلف بتاريخ نسخها سنة ۱۱۳۵هب. حيث كانت وفاة الإمام 
العلامة النابلسي سنة «14١١هء‏ وعدد صفحاتها أربع عشر صفحة» 
وهي فيما يلي : 


۹۸ 


ابي E‏ 3 
4 إينقهبات | ات 
يان ولغار 


عى بنج ل 


وسوس وعن ںہن سا عة ع | بیبرسف و[ بصعت ابا حسنة 
وييست عشرق سنه 


بت مع الوبسنة ستولسمین و بست ع2 
زاب TOT‏ 
تعدو لاه و و لاماي ا 
نی یٹ 
اله یت هه حو سی سنه نایم E‏ 


1 


۱ 
TEIN‏ ن ورسد 
موا نینک شد سالك لاوا تار ليت 

1 فا هدلج مسو سا 


وا دب له فم سكن رد 1 
و وید یت 


ماس 
0 ا وان 
e‏ مطل 
۱ 7 9 ترچ الآمام جد 


لدي مه 
۱ ۳ 
جانا اما حزن و ا 


من سل وج سرت عليه ف TN‏ 
۱ 1 ب 


۱ 


امین 
UT‏ زر مج 


سرت و نا باحنينة ما تقو ولا 


ات بالريي سنه تسم و بت وعابة وهوابن أل وسو سنة 
1 10 م باحينة اه هم 


مسايله رداك له تلمنةي) 2 
سدق و همست ام ها 
كت لب بل نشیت الهزبا لعنيري 
mC RES‏ 
ی ۱ 
لقا دمي ب" رت یج ا هسریم 


اخنت وثكت ور عا ميف بشو 
ی ار 


للتفتوا !يكلام | ا وگ 
و BE‏ یا 
اناوس السديث وکنس و يع مت من اي 


له عليه و ن بقول ان کاب الله نا 

نار چم دمن سيل ا حمسن ها أن ابیز 

رن ظرا ی ب> + يتنو منه ويعا رش ونای | 

طقس ردقه احدعن م لكشة مابوره 1 الا سقسات مالس 
0 سا 


ستو الفا يعفن ا مسائل و دك لثكة ال اباحنينة ءال 
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یت 
دس ملاو الما ات مس 
ولسیفین | 

a 2‏ للد ام 


0 لهد 


2 2 
۱۳ 


RT ا‎ 


تا + 
ی ی 


کاب[ یلماع 


اتال فنا فقا ی 
ITE 2‏ 
سوم 

ا 


۱ معا لكاب وس وه ماله به 
RTO‏ ا 


حكا م عوجسب" 
ی 0 0 


ستل هس ما 
EA‏ 7 كلك زا دیعس | ما لذهب 


یذ هب مستديطة , مقنتضوا / هپ و او 
ول سے خا رجنة صن ا لذ هب مه الاعتبا لادم 
سيم استفطمن موق عامة ا 
لته توا واص وله وم موی 
Te‏ به انه هوا ول 
مد اك ثيرالقراء 


ستاو 


: 5 2 ایند ۰ : 
مه موی 


سم نت 
میتی ون خاش 


وعدا اصول وبدعقازيا 


: E ابجع‎ 


EE e 17 ۳۳ 


الاب الس رن مقددفت علما 4/5 
سبد وت ییا صب اللبان فا 7 
يك الل تھی ا ی رت مه 
یج وی توا ملق : ١ TD‏ و 0 
ههد و جمه ۲ ۲ 3 ۳۹ ۱ 2 
مف عبر فم يبط هه مالف به | ل صا حب فلك | مهب 
دمابوافقه فيا من ۷۱ کا لش رم هل لطيقة ال 0 
ا وسن با سید ايضا سنا يستطيع ان بخ لف /قول‌صاحب 
ا مد هب ب)کنه نقد ران .یرد ؤا لسا یال لی 
اصلجب ET‏ 1 یا 
/لفیارولربه (صاحب ۱ ال 


aa: / وللاحکام|‎ 


e 
مه مه یل ی زا‎ 


۱۳۳۹ 0 


دقوملا هيه ب ما ۱ لكر 
/ 350 ۱ 8 
۱ 


و 


5 


١١١ 


جلمد ب سنارت هد هلر سا 
١‏ وبومابيعة الل 


۱۳ 


ود أبو حنيقة حیاته ؛ و صم و ؛ آراؤه الفقهية. حول أبو زهر 5 دار الفكر 

۲- آثر الحدیث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم؛ محمد 
عوامت دار الیسر؛ المدينة المنورتة ۱۶۲۸/۵ه 

E‏ أجلي الإعلام أن الفتوى مطلقا على قول الامام اسيك رشا خان 
ت۱۳۶۰ هه طبعة باكستان» محملة على الانشرنت. 
دار المعر فة ‏ دير وت » صورة عن طبعة الشیخ محمود آبو دقيقة. 

5 إرشاد أهل الملة اا اثیات الاهلت محمد بخست المطیعی : ت ۵ ۱۲ ش؛ 
ط كردستان. 

1 اصطلاح المذهب خفنل المالكية؛ ذ. محمد ابر أهيم مين على ؛ دار 
البحوث للدراسات الاسلامية في ديي» ۱۲۱/۱ ه. 


۷ الاصل: حول بن الحسن الشيباني : ت۱۹ هس تحقیق د/محمد بویت کالن ؛ 
دار ابن حزم ط ۱۶۳۳/۱ هش 


۸ أصول البزدوي (کنز الوصول إلى معرفة الأصول)ء فخر الاسلام علي بن 
محمد: ت۸۲ هب تحقیق أ. د. سائد بکداش دار البشاثر الاسلامیة بيروت» 
۱۲۳۱/۱ هب 


59 أصول الفقهء محمد أبو زهرت ت۱۳۹۰ه. القاهرة. 
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٠‏ الاعلام؛ خير الدين بن محمود الرّركلي: ت 95١هه‏ دار العلم 


١‏ الإمام ابن ماجه وكتابه الستّن (ما تمس إليه الحاجة لمن يُطالع سئن ابن 
ماجه)ء محمد عبد الرشيد النعماني؛ ت۱۶۲۰ه اعتنی به عبد الفتاح أبو غدة» 
المطبوعات الاسلامية: حلب: ظ515/5١ه.‏ 

١‏ الانصاف في بیان أسباب الخلاف» شاه ولي الله الدهلوي» ت5لاااهء 
دار التفائس ‏ نس وت ۰ ط ۱۰۳/۳ ه. 

0ظ البحر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ (مع منحة الخالق) ؛ ون نجیم زين 
الدين بن براهیم؛ ت ۷ شب دار المعر فة ؛ ب وت . 

8 تاريخ التشريع الا سالامي : محمد الخضري بيك (محمد بن عفيفي 
الباجوری)؛ ت ۵ ۱۳ه. دار الفكرء طخ ۱۳۸۷ھ 

۵- تاريخ الفقه الا سلامي؛ ذ. محمد يوسش موسی ۱ القاهر ة. 

7 تأسیس النظر (ومعه أصوا الکرخی)» بو زید الدبوسی عبید الله بن عمرء 
ت۳۰ ه. دار الفكرء ۱۳۹۹/۱ ه. 

1¥ التجرید ؛ للقدوري أك بن محمد ‏ ت۲۸ هه تحقیق مر کز الدر اسات 
الفقهية والاقتصادية: دار السلام؛ القاهرت ط١/١١٠٤١ه.‏ 

۸ا التجنيس والمزيد» للمرغيناني علي بن آبي بكرء ت ٥۹۳‏ سب إدارة 
القرآنء كرائشى» باکستان. 


69 تصحيح القدوري (الترجيح والتصحیح): فاسم بن قطلويغاء ت۹ ۸۷ھ 
تحقيق د/عبد الله نذيرء مؤمسة الریان: ۱۲۱/۱ ه., 


۰- التعليقات السنية على الفوائد البهية (مع الفوائد البهية)» محمد عبد الحي 
اللكنوي: ت ۱۲۰۶ شب دار المعرفة؛ بسر وات. 

۱- التقریر لاصول البزدوي: البابرتي محمد بن محمود» ت۷۸۲ه؛ تحقیق 
د/عبد السلام صبحي. وزارة الأوقاف الكويتيةء ۱۶۲ه. 

۲- تقریر ات الرافعي (التحریر المختار على رد المحتار) ؛ الرافعی یل القادر 
بن مصطفی » ت۱۳۲۳ هه صورة عن ط بولاق ۱۳۲۶ ه. دار إحياء التراث 
العربي : لس اتا ط ۲ ۰۱۷ ۱۶ ه. 
محمود؛ ات ۱۵۵ هب دار الکتب العلميةء بيروات؛ صورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية. 

الأ جد امعان عار رو السار اع وفنا قاق ت تقو 

-٥‏ الجواب الشريف للحضرة الشريفة في أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب 
أبي حنيفة» عبد الغني النابلسي» ت147١١ه.‏ (مخطوط). 

7 الجو اهر المضية في طبقات الحئقية ؛ للقرشي عبد االقادر بن محمد ؛ ات 
۵ ه» تحقیق د/عبد يلوالفتاح الحلو؛ مطبعة عیسی البابي. 


۷- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري آبو بكر بن علي الحداد؛ 
ٹ۰ ۸۰ھ تحقیق أ.د. سائد بکداش» قيد النشر ٦(‏ مجلدات). 


۲۸ حامية این عابدية (وه البتار غ الدر التختار)» محمد أن :هبدن 
ت ۱۳۵۲ه.. تحقیق د / حسام الدين فرفور وآخرین: دار اللقافة ؛ دمسی 4 


۱۱1 


۱/۱ همه + ط البايي الحلبي + ط بولاق. 

8 حاشية الطحطاوي على الدر المختار ؛ للطحطاوي أحمد بن محمد 
بت١ ٣٣‏ اھ دار المعرفةء يروت ۰ 6ه 

نلوك الحاوي القدسي (في فروع الفقه الحنفي)؛ الغزنوي آحمد بن محمود؛ ت ۳ ۵اه 
تحقيق د/صالح العلي دار النوادر: دمشق» طا ۶۲۲ ۱ . 

1 حسن التقاضي في سيرة الامام ابي یوسف القاضي وصفحة من طبقات 
الفقهاء» محمد زاهد الكوثريء ۱۳۷۱ مه دار الأنوارء القاهرت» ۱۳۷۸ ه. 


زيرك الدر المختاو : (مع حاشية أبن عايدين) ؛ الحصكفي محمد بن علي ؛ 


متبارخر* اهس 

۳ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي ؛ ت۵۲ دار الجيل : نسر ولتا. 

۳ السعاية في كشب ها في شرح الوقاية» اللكنوي محمد عبد لحي ؛ ی 
£ شب لاهور » باكستان» 15س 

۵ شرح عقود رسم المفتي ؛ ابن عابدین ؛ ت ۲ ۲۵ 8۷ تحقیق مظفر حسین 
المظاهري » دار الکتاب ‏ كراتشي ؛ طا ۲۲۱ ۵۱۶ 


۷- شرح مختصر الطحاوي: الجصاص آبو بكر آحمد بن علي» ت۳۷۰«.؛ 
تحقیق آ.د. سائد بکداش وآخرین؛ دار البشاثر الاسلامية بیروت» ۱۶۳6/۲ ه. 

4۸ طبقات الشافعية» ابن قاضي شوخ أبو بكر بن حل : ت۵۱ه تحقیق 
د/ عبد الحلیم خان: داثرة المعارف العثمانیت: ۱۳۹۸/۱ ه. 


ت۱۲۵۷ه؛ (مخطوط). 


۰ عقود رسم المفتی : ابن عابدین ۽ ت ۱۲۵۲ ےی (مطبوع مع شرحه). 

اعت مدع الرعاية على شرح الو قایة ‏ اللكنوي محمد عبد الحی : 
بت ۱۳۷۶ سے مكتبة تهانوي › دیو بند + الهند: 

7 غمز العیون والبصاثر على محاسن الأشباه والنظاثر (لابن نجيم)» 
الحموي ا بن محمد ۱۰۹ص دار الکتب لعلمية؛ بيروت ۰ طا 


اھ 


۳- الفتاوی الفقهية الکبری؛ ابن حجر الهيتمي المكي أحمد بن محمد» 
ت٤‏ ۹۷ه. القاهرة. 


44 فتاوئ قاضي خان» حسن بن منصور الأوزجندي» المعروف بقاضي 
خانء ت ۵۹۲ه مطبوع مع الفتاوی الهندية. 

5 فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية (لعبيد الله بن مسعود المحبوبي) 
علي قاري الهروي المكي؛ ت ۱۰۱۶ ه-: تحقيق عبد يكلالفتاح أبو غدة (قطعة 
من كتاب الطهارة)ء مكتب المطبوعات الإسلامية:» حلب: ط3/5؟11اه + 
طبعة قزان. روسیاء ۳۲۲ھ تصوير الناشر سعید کميني» کراتشي؛ 
باکستان» (وبهامشه شرح مولوي محمود بن إلياس الرومي» المعروف 
بمولوی فخر الدین؛ انتهی منه سنة ٥١‏ ۸ه). 

1 فتح القدیر للعاجز الفقیر (شرح الهداية)+ مع بقية شروح الهداية» كمال 
الدين محمد بن عبدتلهّالواحد. المعروف بابن الهمام ت ۸۱۱ هب دار احیاء 
التراث العربي؛ پیروت ٩(‏ ج). 


۷- الفضل المؤهبي في معنی: إذا صح الحديث فهو مذهبي» أحمد رضا 
عاتن ت ۱۲۰ هه محملة على الانترنت» ومطبوعة شل طبعات. 

4 الفقیه والمتفقه: الخطیب البغدادي آحمد بن علي؛ ت۳۰ ه. تحقیق 
عبد الرحمن عادل؛ دار ابن الجوزي: السعودية» ط ۲۱/۲ ۱۶ هب. 

4 القواعد الأصولية التي بني عليها الفقه الافتراضي عند الحنفية» حكمت 
صبيح نوري القادري؛ (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في بغداد). 

۰ قواعد في علوم الفقه. حبيب. أحمد الكيرانوي؛ ت۱۳۹۰ه تقريباء 
(مطبوع في مقدمة إعلاء السنن)۰ إدارة القرآن؛ كراتشي 

١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري عبد العزيز بن 
ان ت ۹ ۷۲ش: داز الکتاب الا سلامي: القاهرة. 

5 كتز الدفائق» للسفى یاه الله بن احیند ت١٠‏ الاشء تقد تحفیون: ند سبائد 
بکداش: دار الیتالر الإسلامية؛ بیر وت » ط ٤۳۵/۲‏ اھ 

07 المختار للفتوى. ت حقو تسقيق أ.د. سائد بکداش ‏ دار الیشاثر الإسلا"مية؛ سر فالتا 
ط ۳۳/۱ ۱ هب. 

0 مختصر الطحاوي» الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد ت ۲۲۱هب 
تحقيق آبو الوفا اكيم احیاء المعارف العثمانية؛ تيدر آباد الدكن؛ وير دار 
الکتاب العربي » لر تكد ۰ شے. 

5 مختصر القدوري : للقدوري أحمد بن محمدء ت,۲ه. تحقیق ۵ 
سائد بکداش ‏ دار البشائر الإسلامية؛ يروت » ط ۳۵/۲ اه 


1 ای المذهب الحنبلي (دراسة في تاریخه وسيماته وأشهر أعللامه ومؤلفاته). 
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د/عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط١177/1١اه.‏ 

۷- الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف الكويتية. 

۸- الميزان الكبرئ؛ للشعراني عبد الوهاب بن ES‏ ت ۷۲اه صورة 
عن المطبعة الکستلية القاهرةء ۱۲۷۹ ه. 

84 ناظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفقء لشهاب الدين 
المرجاني القزاني هارون بن بهاء الدین؛ ت۱۳۰۲ه تحقيق أورخان أنجقار وعبد 
القادر لماز هط دار الحكمة ي اصطنبول ي ودار الفتح یمان هط الاردن هط 
ظ ۱۳۳/۱ ه. 

1 النافع الكبير شرح الجامع الصغير» اللكنوي محمد عد الحى ؛ ته 
4 مه إدارة القرآن؛ كراتشي. 

١‏ نتائج الافکار (تتمة فتح القدیر شرح الهداية» لابن الهمام)» لقاضي زاده 
از ين فو در ؛ ۹۸ص دار إحياء التر اث العربی : بسر وت ۰ يات 

۲- الهداية شرح بداية المبتديء علي بن آبي بكر المرغيناني» ت ۵۹۳ هه 
المكتبة الاسلامية. 


۳- الوافي (في فروع الحنفیة): للنسفي عبد الله بن أحمدء ت۱۰ ۷ه. 
(مخطوط)ء وهو أصل كنز الدقائق؛ و منه اختصره. 


جد E‏ 1 د 2 


فهرس الموضوعات 

المقدمة .. n E‏ 0 
۳۹ رازن ند روا في ل الست و وا ی 
حولها من مناقشات... 0 5 سس ۱ 
- المطلب الاول: جواب پم بش کا هار 
- المطلب الثاني: مناقشة العلامة الكوثري لجواب نا بای essa‏ 
- النظر والتأمل الطویل في کلام العلامة الکوثري...........................۲4 
- رأي الشیخ محمد الخضري بيك في المسألة و وه وت دمص ۳۹ 
- المطلب الثالث: جواب العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في المسألة ۳٩۰.۰...‏ 
- النظر والتأمل في كلام الشاه ولي الله الدهلوي امج ا و 
- المطلب الرابع: جواب الإمام ابن عابدين في المسألة ..................... ۰ 
- النظر والتأمل في كلام ابن عابدين ا كمي" 
- المطلب الخامس: كلام العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي في 

المسألة مع مار باه ع کج ates aE‏ 
- المطلب السادس: رأي العلامة الشيخ محمد آبو زهرة في المسألة تن 


- الفصل الثاني: حول تاريخ جعل أقوال الأصحاب هي من مذهب 


۱۳۱ 


الإمام أبي حنيفةء وإدخالها في المفتی به و سا م 6 ۵ 
- اقتصار الإمام الموصلي في «المختار للفتوی» على قول أبي حنيفة ......../0 
- اقتصار الامام النسفي في «كنز الدقاتق» على قول أبي حنيفة aaa‏ 
- نصوص علماء الحنفية في التأكيد على أن المفتی به هو قول الامام ...... 57 
حال كتاب الهداية في تاريخ دمج قول الأصحاب في المذهب ...... 1۵ 
- الفصل الثالث: الاختلاف بين علماء الحنفية فى ضوابط المفتی به ........ 19 
- وجوه الترجيح والاختيار لبيان المفتی به ل 000000 
- تنبیه : فيه إلماعة عن منهج القدوري في مختصره .. Fae‏ 
7 مين في ات ات اي لد ران 
آصحابه معا ۳۳۳۹ تن 1 
- جواب عن سول ااي وهو: هل يقال لمن خرج عن قول ۳ 
- الفصل الخامس: ضوابط المعتمد في المذهب حال عدم وجود قول 
اد ل ا اين 
- الفضل السادس: اعتماد غیر قول [مام تن يني 
والشافعة والحنابلة .. 1 ی هم اه سای یی از 
_ خائمة البحث» وفيها الخلاصة Î bk‏ وم مومسم موی ۹ ۷ 


- صورة لمخطوطة رسالة الإمام النابلسي: «الجواب الشريف للحضرة 


۱۳ 


الشريفة في أن مذهب آبي یوسف ومحمد هو مذهب أبي حنيفة) سي VE‏ 
- فهرس المصادر ا ل 11 
- فهرس الموضوعات ی ی یج یر ا ی ی EE‏ توق ماس مس ۱۱۱ 


9۶ 4 FF # 


۱۳۳ 


بفضل الله تعالی وتوفیقه 
صدر للمولف 


و ق 
۱ - فضل ماع رمرم وذكر تاره وأسمائة و حص‌انصه وبر کاته نة شير بك وأحكامه. 
والاستشفاء به» وجملة من الاشعار في مدحه؛ (۲۸۰) صفحت ط/۰۱۱ ۱8۳۵ هب 


وو لظيف فيه: الحواب عن حال الحد بت المشهور : اما زمزم لما شرب له 
للسافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هھ تحقیق ۰ (۲۷) فة (مع فضل ماء زمزم). 


۳- فضل الحجّر الأسود» ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذْكْرُ تاريخهماء وأحکامهما 
الفقهيةء وما يتعلق بهما؛ (۲۰۰) صفحت ط/۱۷ ٤۳١‏ اه 

٤‏ - منية الصيادين في تعلّم الاصطياد وأحكامه: للامام المحدث الفقيه الحنفي محمد ابن 
الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فرشته» الشهير بابن ملك. (ت بعد 8824 ه)ء 
تحقیق: (۱۸۹) عفنت ۱ 4149 اهن 


65 فتوى الخَواص في حل ما صِيدَ بالرّصاص» لمفتي دمشق العلامة الشيخ محمود 
بن محمد الحمزاوي (ت ۱۳۰۵ ه)ء تحقيق» (۳۲) صفحت ط/۱: (طبع مع منية 
الصیادین). 

" - الامام الفقیه المحدّث الشيخ محمد عابد السندي الأتصاري رئيس علماء المديئة 
المنورة فى عصره (ت ۱۲۵۷ه) تر جمة حافلة لحیاته العلمية والعملية؛ ودراسة فقهية 
موس لکتبه الفقهي الموسوعي: طرالع الأنوار شرج الدر المختار (عشرة آلاف ورقة 
مخطوطة) مع مقارنته بالشروح الاخری للدر المختار» ومع ذکر خمس وعشرین شرحا 
للدرء وعقد دراسة فقهية موضوعية لها (۵۱۰) صفحت ط/١‏ (۱۲۳ه). 


۱۳ 


۷- ابو عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲4ه)؛ ترجمة موسّعة لحياة هذا الإمام المجتهد 
العلمية والعملية: مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمین؛ برقم ۰۳۵ (وهي مقدمة رسالة 
الماجستیر عن فقه هذا الامام في کتابه: غريب الحدیث مقارناً بالمذاهب الاربعة)» جامعة آم 
القری» بمكة المکرمة؛ (۲۶۶4) صفحت ط/١‏ (۱۶۱۱ه). 

۸ -دفْع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الامام؛ للعلامة الشیخ عبد الغفار عیون 
السود الحمصي رت ۱۳۶ ها تحقیق ؛ (۱۲۵ص) ط ۲ aT‏ 

4 طاعة الوالدين في الطلاق» بحث فقهي مقارن مدلّل موسّم؛ في مسألة اجتماعية 
شائکت (۸۰) صفحت ۲/1 (۱۲۵ه). 

٠‏ حكم أخذ الوالد مال ولده: بحث فقهی مقارن مدلل موسم. في مسالة حرجة 
تتصل بفقه بر الوالدين غاب حكمها عن کیرین: (۱۱۰) صفحة: ط/١‏ (١157ه).‏ 

۱ - تربية البنات» للاستاذ علي فكري (ت ۱۳۷۲ه) تقديم وتهذيب: أ.د/سائد 
بکداش: کتاب توجيهي للصغارء بأسلوب ممتعء وقصص شائقة» وأشعار مستعذبة» مع 
مقدمة في فضل الاحسان إلى البنات: (۱۷۰) صفحت ط/4 (۱۶۱ه- ۱8۲۲ه). 

۲ - حجر الکعبة المشرفة (حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام): تاریخه - فضائله 
أحکامه (۱۵۰) صفحت /۲ (۱۳۵ه). 

۳ - صح الحمامة في شروط الامامة (مامة الصلاة في الفقه الحنفي)ء للعلامة 
الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت۱۱8۳هد)» رسالة فريدة جَمّع فیها عشرین 
(۲۰) شرط کمال و(۳۲) شرط صحة» مع مقدمة عن صلاة الجماعة وشروطها 
وفضلها تحقيق؛ (۱۲۵ص): ۱/1 (۱۲۹س). 

4 الم السوابغ في إحرام المدني من رابغ للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي (ت47١١ه).؛‏ رسالة نادرة بين جواز إحرام المدني ومن في حكمه من ذي 
الحليفةء أو من رابغ (الجحفة) تحقيق» (۸۰) صفحة؛ ط/١‏ (۱۲۹ه). 


١ ۵ 


١‏ حكم صلاة المأموم أمام الإمام. بحث فقهي مقارن مدلل موسع ؛ اف ا 
ذلك عند فقهاء المالكية» وفريق آخر من الفقهاء» هع بیان أقوال بقية الفقهاء . ( 71۵ ) 
فد ط/۱ (طبع مع صدح الحمامة). 

5 - وقت الوقوف بعرفات؛ بحث فقهي مقارن مدلل موسع» بیّن زمن بُدء الوقوق. 

و نهایته ؛ وحکم الانصراف من عرفات قبل الغروب؛ (۵۱) صفحة ط/۱ (طبع مع التعم 
السوابغ). 

۷ - حکم آخذر الشمر أو لظفر في عشر ذي الحجة لمّن آراد أن يحي بحث 


فقهي مقارن مدلل موسّع : ek HE‏ مساو شم 
کل سئةء (۷۳) صفحة؛ ط /۱ (۱۶۲۵ض). 


۸ - شرح مختصر الامام الطحاوي (ت۳۲۱ه) في الفقه الحتفي: للامام أبي بكر 
الحصاص (ت۳۷۰ه)۰ تحقیق أ.د. سائد یکداش» وثلاثة اخوة آخرین» وأصله رسائل نیل 
شهادة الدكتوراه من جامعة أم القری : بمراجعتي له کامله وتلسيقة » و تصحیحه : اقا 
للطبعء ( ۸ مجلدات)؛ ط/۳ (1171١ه).‏ 

۱۹ - مختصر القدُوري. في الفقه الحنفي. للإمام أبى الحبين أحمد بن محمد 
القدوري: (ت ۳۸ ه): حقق بالاعتماد علي (1) نسخة خطية نادرة؛ مطبوع في مجلد 
مشرق؛ في (8۰۰) صفحةء وفي كل صفحة (۳۰) مسألة تقرییان فیکون عدد مسائله 
(۱۲۰۰۰) مسالة ط /۲ (۱8۳۵ه) طبعة منشحة. 

۰- اللباب في شرح الکتاب؛ شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي: للعلامة 
الشیخ عبد الغني العنيمي الميداني: (ت ۱۲۹۸ه)» حقق علی عدة نسخ خطية نادرة» مع 
دراسة قزيدة عن الباب: زتختصر القدوري؛ في مجلد (۵۱۰) صفحت (۵ مجلدات) 
E CAVEN‏ مه U‏ في التعلیق. 


الات اماك اليد لإقامة فرائض الدين؛ للعلامة الشيخ عبد الغني العُتيمي 
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۳۳۹ 


الميداني؛ (ت ۱۲۹۸ه)۰ رسالة لطيفة في أحكام العبادات في الفقه الحنفي؛ مع نبذةٍ 
لعليقة في أركان الایمان» وتزكية النفوس» كما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام؛ 
تحقيقه على عدة نسخ خطية؛ في (۸۰) صفحة؛ ط۱ (455١اه).‏ 


۲ كنز الدقائق: في فقه المذهب الحنفي» لوقام أي البرکات السَفي عبد الله بن 
أحمد (ت ٠الاه)ء‏ من ا المتون المعتمدة: حقق بالاعتماد علی ست نسخ خطية 
نادرة ؛ مطبوع في مجلد ر مشرق» في (۷۵۰) صفحةء وعدد مسائله أربعون ألف 
(4۰۰۰۰) مسالة؛ ولا پذکر فيه فيه مؤلفه إلا قول [مام المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعلیل» 


ط ۲ (۱۶۳۵ض.) طبعة ۳ 


۳- تكوين المذهب الحنفي ؛ تأملاتٌ في ضوابط 2 به دراسة عق تکوین 
المذهب الحنفي؛ من احية هل هو مجموع آقوال الإمام اي حنيفة صاحب المذهب 
فقط آم مع أقوال آصحابه؟ بحث في ۱۳۰ صفحة؛ فيه جمع لآراء علماء الحنفية في 
المسالة. مع بيان واقعي لذلك من خلال بیان منهج عددٍ من آمهات کتب المذهب 
ومتونه: وفيه اثبات لرتبة الاجتهاد المطلق لصاحبي ام أبي یوسف ومحمد: مع 
تأملات في ضوابط ورسم سم المفتی به في المذهب؛ راک ییاه ط /۱ (۱۶۳۲ش). 

۶ - المختار للفتوی؛ في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة رضي الله عنهء للإمام 
عبد الله بن محمود الموصيلي (ت۱۸۳ه): آحد آهم المتون المعتمدة في المذهب؛ 
تحشقه تحقيقه بالاعتماد على ۱۷ نسخة خطية» في مجلد مُشرق» في (۰ 65 ) فة ۽ ولا يذكر 
فيه مؤلّفه إلا قول الامام» مع دراسةٍ عنهء وعن منهجه» وبیان شروحه البالغة (۱۷) 
شرحا؛ ط/١‏ (۱۳۳ضه). 


۰۵ نور الایضاح ونجاة الارواح» للامام الشرثبلالى حسن بن عمار» (ت ۱۰۲۹هب)» 
مختصر مهم معتمد مشهور عند متأخري الحنفية؛ يضم الاحکام الفقهية المتعلقة بالعبادات فقط 
إلى آخر الحج» دون بقية الابواب؛ تم تحقیقه على ۱۳ نسخة خطية» في مجلد مُشرق؛ بقع في 
(۶۱۲) صفحة ط/۱ (۱۳۳ه. 


۱۳۷ 


۲ - زاد الفقیر » مختصرٌ نار لطیف حاص باحکام الصلاة فقط علي مذهب 
السادة الحنفية؛ فيه مسائل كثيرة مهم یی الوقوف علیها في غيره؛ للا مام الکمال این 
لهام رت ۱۱ه)۰ صاحب: افتح القدير؛ آلهداية ؛ تم تحقيقه و مج 

لحطية >¿ مع ترجمة موسعة لابن الهمام؛ وفیها ان بلوغه رتبة الاجتهاد» وذِكرٌ ما وقفت 
ی من ترجیحاته الفقهية» والمسائل التي خالف فيها مذهبه الحنفي: وكذلك ذكر 
اختیاراته في الأصول وقواعد, الاستنباط التي خالف فیها أصول الحنفية» وقد جاء 
مطبوعا في مجلد مشرق؛ يقع في (۲۰۸) صفحة» 1/۱ ۱۶۳ه. 


ت 1 


۷- اضول ردو (كنز الوصول إلى معرفة الاصول): 1 0 فخر الإسلام أبي 
العسر علي س فر ول ر البزدوي ٠‏ الحنفي؛ + بت ۲,؟ه) من أعظم 5 الإسلام في علم 
أصول الفقه علی المذهب الحنفي؛ یمتاز بسرده الأدلة على قواعد استنباط الااحکام: مع 
يقاس لها سل ازع ویر کیرد وقد حقق على عشر سخ خطية نفيسة نادرة. 

وطبع معه: تخریج و آحادی اصول البزدوي؛ وهام قاسم ين قطلو پا الحنفي ؛ 
ت۹ ۸ه مع ربط تخريج كل حديث في مُوْضعه وتم جَمْمْ سمل الکتایین معاً في مجلا 
واحلر مشرق؛ في ۲ صفحة : ۱ ۳۲۱/۲ اف 


۸- تخریج أحاديث أصول البَرْدُوي؛ للامام العلامة قاسم بن فطویغا؛ (ت۸۷۹ه: 
وهو کتاب نفیس من 5 تخريج الأحاديث والاثار ؛ وم پخله مذ له من ار دفقة 
على البزدوي مع إنانته» وافادات أصولية ة واستدلالية بثها في ثناياه» رقف لى عار فة 


بقط المؤلف . وأخرئ عليها خطه واجازته به لتلمیذه؛ ؛ مطبوع مع أصول البزدوي ؛ في مجللر 
واحد مشرق؛ في ۲ صفصة؛ 2757/1١‏ اه 


۹ - الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (ت 478ه). للإمام أبي بكر بن علي 
الحداد» من زبيد اليمن» (ت۸۰۰ه) کتاب مبارك رفیع نفیس؛ ساطع نوره؛ متألّق في 
حسته لم يسمح الدهر بمثاله؛ ولم ینسج ناسج على منواله: نول الیل قريب المعتی 
یحتاجه الميتدي والمرتوي؛ من الحنفية وغیرهم: مليء بالمسائل الفقهية وفروعهاء مع 


۱۳۸ 


ذكره للأدلة؛ وبیانٍ وجه الدلالة بما یطرب له طالب العلم؛ هذا مع ذکره لخلاف الفقهاء: 
وبيان وجهة نظر كل منهم باختصار» وقد تم تحقيقه علئ أربع عشر نسخة خطية» مع تخريج 
احادیثه » والعناية بتفقير مسائله وفروعه؛ وتم وضع مختصر القدوري بأعلی صفحاته» وقد 
جاء في ست مجلدات» طا ۳1اه 
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